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وأكرم وأحن موجود،إلى أغلى ما في الوجود

لى من كرعت من نبع حنانها حتى الثمالةإ

تحدیت الصعاب بفضلها وتخطیت الجهالة

لى من یعجز اللسان عن شكرها ویفیضإ

وتحلو الحیاة في كنفها:،القلب بحبها

وأبي عبد القادر -أطال االله عمرها -أمي الحبیبة علاق حسینة 

رحمه االله

لیكي أهدي جهدي وثمرة عمليإحیاتي وأملي 

لى سندي في حیاتي أخواتي:إ

مقران.،برمطان،سلیم،عثمان،معثوق،خلاف

سمیحة ،وردة ،وزوجتهن: لیندة

عبد القادر،نسرین،یاسمین،فضیلة،والكتكوتات: نرمین

  االله ریس العزیز والغالي على قلبي رحمهألى روح إ و 

لى إلى قرة عیني أختي الحبیبة فرقاني لیندة التي كانت دائما إ و 

جانبي

.نادیة،شافیعة:لیتانالى خالاتي الغإ

سیلیة ،لى عزیزاتي ونورا حیاتي بنات عمتي نجاةإ

بن إ و  ،بن خالتي عطیف كریمإ ،دین یاقیرال ریبن عمتي خإلى إ و 

خالي علاق عادل

الأصدقاء والزملاء.،الأهل والأقاربلى كل إ و 

-حمادي سمیرة-



إلى بؤرة النور التي عبرت بي نحو الأمل والآمان الجمیلة واتسعى 

قلبه لیحتوي 

حلمي حنینا ذاقت الدنیا.

إلى من علمني معنى أن نعیش من أجل الحق والعلم لنظل أحیاء 

حتى لو  

فارقت أرواحنا أجسادنا.

إلى الذي لطالما تفتر قلبه شوقا وحنت عیناه الوظائتان إلى رؤیتي 

  ر.یمتقلدتا شهادة الماست

-أبي–ها هي قد أینعت لأقدمها بین یدیك

إلى من تتسابق الكلمات لتخرج معبرتا عن مكنون ذاتها والتي 

تمتلك الحب ولطالما

كانت دعواتها عنوان دربي وتبقى أمنیاتي على وشك التحقیق 

طالما یدها في یدي 

لم التعب والأوسنارة جهدها وصهرها لتصطاد لیا الراحة وتخطف

من قلبي وعندما

-أمي–تكسر الهموم أسبح في بحر حبها وحنانها لیزیل آلامي

إلى كل إخواني وأخواتي

إلى خطیبي نسیم

كل زملائي وزمیلاتي وكل من ساعدني في إعداد هذه  إلى

المذكرة

-لیدیة-



شكر وتقدير

نشكر االله سبحانه وتعالى أولا ونحمده كثیرا على أن یسّر لنا أمرنا

في القیام بهذا العمل.

كما نتقدم بأسمى آیات الشكر والامتنان والتقدیر إلى اللذین حملوا رسالة 

العلم والمعرفة.

هذا المقام إلاّ أن نتوجه بالشكر الجزیل والامتنان الكبیر.ولا یسعنا في 

" على تولّیه الإشراف على هذه مختاري عبد الكریمإلى الأستاذ المشرف "

المذكرة وعلى كل ملاحظاته القیّمة التي أضاءت أمامنا سبیل البحث، 

وجزاه االله عن ذلك كل خیر، والذّي كان لنا الشّرف أن یكون مشرفا لنا.

السید نتقدم بالشكر الخاص إلى لا یفوتنا في هذا المقام، إلاّ أنكما

"لیلى أعمر"والأستاذة "مقدم سعید"الأمین العام للاتحاد المغاربي 

وإلى كل الأسرة الجامعیة"بیرازة وهیبة"والأستاذة 

وإلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل وكل من ساعدنا على إتمامه، 

."یاحي توفیق"بنصیحة أو دعاء خاصة زمیلنا وإلى كل من خصّنا 

ویطیب لنا تقدیم خالص الشكر والتقدیر لأعضاء لجنة المناقشة على 

تفضلهم بقبول فحص وتدقیق هذه المذكرة.

نسأل االله أن یحفظهم وأن یجازیهم خیرًا.

-سمیرة لیدیة-
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تنوعت أسلیب الكفاح والمقاومة الجزائریة للاحتلال الفرنسي تماشیا مع سیاسته، فاستخدم 

الظروف كفشل تارة الكفاح المسلح وتارة الكفاح السیاسي، وقد ظهر هذا الأخیر في جملة من 

19، واستمرارها إلى غایة القرن 1830المسلحة ضد الاحتلال الفرنسي منذ عام المقاومة الشعبیة 

برضوخها في الأخیر أمام القوة الاستعماریة.

وعلى الرغم منّ ذلك فإنه لم یستطع القضاء علیها لكونها حافظت على روح المقاومة 

میة الأولى منطلقا لها، وشكلت بذلك رصیدا نضالیا هاما یعتمد علیه، كما شكلت نهایة الحرب العال

لما أفرزه هذا الحدث من مفاهیم كحق الشعوب في تقریر مصیرها والمناداة بالحریة والاستقلال.

تبلورت بذلك الأفكار السیاسیة واتضحت المطالب الوطنیة التي قادتها شخصیات بارزة 

بعد الحرب العالمیة ، غیر أنه )المطلب الأول(معارضة للاحتلال وهذه تسمى بالمعارضة الخارجیة 

المطلب (الثانیة نشبت خلافات بین أنصار ورؤساء الأحزاب وهذا ما یسمى بالمعارضة الداخلیة 

.)الثاني
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المبحث الأول

المعارضة المؤسساتیة قبل الاستقلال

طار لإشكلت الأحزاب السیاسیة في الجزائر منذ نشأتها في مطلع القرن العشرین ا

والهیكل الرسمي للحركة الوطنیة، فقد حاولت جاهد تطویر نشاطها وتجدید برامجها التنظیمي 

بهدف استقطاب المناصرین لها، لتحقیق حد أدنى من المطالب بعد أن أصبح الوعي 

السیاسي والیقظة الوطنیة تحركان الأوساط الجزائریة، ویدفعها إلى العمل لنیل مطالبها.

لاحتلال الفرنسي وهذا ما یسمى بالمعارضة فقد أدى إلى تأسیس أحزاب ضد ا

غیر أن هذه الأحزاب نشب بین أعضائها صراع ومعارضة وهذا (المطلب الأول)،الخارجیة 

.(المطلب الثاني)ما یسمى بالمعارضة الداخلیة 

المطلب الأول

ستعمارعارضة المؤسساتیة ضد للإمال

بعد فشل المقاومة المسلحة لجأ القادة الجزائریون إلى استعمال الكفاح السیاسي وذلك 

(الفرع  ، الاتجاه الاستقلالي(الفرع الأول)بتأسیس اتجاهات سیاسیة وهي الاتجاه الإصلاحي 

.(الفرع الرابع)، الاتجاه الشیوعي (الفرع الثالث)، الاتجاه الاندماجي الثاني)
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الفرع الأول

الاتجاه الإصلاحي

الأمیر خالد "تلخصت مهامه في المساواة التامة بین الجزائریین والفرنسیین السیدمثله

، حین تقدم بعریضة مطالب إلى الرئیس "ویلن" الأمریكي في مؤتمر 1919في أواخر 

الصلح.

كان الأمیر خالد یرى الحل في التربیة والتعلیم وإصلاح شؤون الدین ومحاربة 

،)5(الخرافات واستعادة الأوقاف الإسلامیة وفصل الدین عن الدولة ومحاربة الادماج والتجنس

وبذلك قد ساهم في نشر الوعي السیاسي ومن أبرز مطالبه:

إلغاء القوانین الاستثنائیة.-

الفرنسیة على الجزائریین.تطبیق القوانین -

حریة الصحافة وفصل الدین عن الدولة.-

التعلیم الإجباري باللغة العربیة والفرنسیة.-

الانتخاب الحد الدیموقراطي لمجلس وطني تنبثق عنه حكومة وطنیة برلمانیة.

الفرع الثاني

الاتجاه الاستقلالي

العربي الثلاث (المغرب، مصالي الحاج دعا إلى استقلال أقطار المغرب السید مثله 

الجزائر، تونس) تحت لواء حزب نجم شمال افریقیا، الذي كان تنظیمها نقابیا یدافع عن 

حقوق عمال المغرب العربي وبعد التحول إلى الحرب وانسحاب التونسیین والمغاربة أصبح 

جه الحزب جزائریا بزعامة مصالي الحاجالذي یبحث عن حل للقضیة الجزائریة ویبرز التو 

شهادة الماجستیر في )، مذكرة لنیل 1059، 1919طاهر الغول، مفهوم الدولة الجزائریة في فترة الحركة الوطنیة (–)5(

  .5-3ص   ، ص2015ر الوادي، تماعیة والإنسانیة، جامعة حمة لخَظالتاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم الاج
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الاستقلالي من خلال القضاء على النظام الاستعماري، والهدف الأساسي هو الاستقلال، 

ومن أهم مطالبه:

الاستقلال التام للجزائر.-

انشاء جیش وطني.-

انشاء حكومة مستقلة عن فرنسا.-

انشاء برلمان جزائري.-

.)6(اعتبار اللغة العربیة لغة رسمیة-

الفرع الثالث

الاتجاه الاندماجي

مثله جماعة متأثرة بالثقافة حیث اختلفوا مع الأمیر خالد في قضیة الاندماج والتجنس 

دون شروط كان لهذه الجماعة المثقفة دور هام في الحیاة السیاسیة خاصة بعد صدور 

والتي تتمثل في تمثیل الجزائریین في البرلمان الفرنسي لكن بنسب ضئیلة 1919إصلاحات 

النخبة الموالیة لفرنسا، حیث جاءت هذه الإصلاحات مناقضة وبشروط لا تتوفر إلا في

، فشاركت هذه )7(للقانون الفرنسي إذ قیدت هجرة الجزائریین إلى فرنسا رغم اعتبارهم فرنسیا

الجماعة المثقفة في الانتخابات وتأسیس رابطة " النواب المنتخبین الجزائریین" في مختلف 

.)8(المجالس النیابیة

، المتوفر على الموقع: 2:15على الساعة 11/05/2017نقل یوم ،الاتجاه الاستقلالي، الحركة الوطنیة–)6(

http://www.onefd.edu.dz

على الموقع: ، المتوفر12:00، على الساعة 12/5/2015، نقل یوم 1919سیة لسنةالسیاصلاحات الإ–)7(

https://www.so3dny.net

، دار الغرب الإسلامي، 3..ج.ج.د.ش.ر، ج4، ط1945-1930سعد االله أبو القاسم، الحركة الوطنیة الجزائریة –)8(

.117، ص1992بیروت، لبنان، 
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لم تتمكن ن إیجاد موقع لها في الحیاة السیاسیة حیث لم تستجیب السلطات هذه النخبة 

الاستعماریة كمطالبها، ولم تقبل التأیید لشعبي من الجزائریین لأن أفكارها تعبر عن توبة 

ثقافي عربي ومن أبرز مطالبها:

تحقیق المساواة التامة بین الجزائریین والفرنسیین.-

یق التجنیس الجماعي.اندماج الجزائر بفرنسا عن طر -

المطالبة تمثیل الجزائریین في مختلف المجالس المنتخبة.-

توسیع التمثیل النیابي.-

الفرع الرابع

الحزب الشیوعي

في عشرینیات القرن الماضي كفرع للحزب  زقانو أ ظهر هذا الحزب بقیادة عمار

تتحول إلى كیان 1936الشیوعي الفرنسي ولم یكن یضم في صفوفه إلا الأوروبیین، في 

مستقل لكنه ظل على صلة وثیقة بالحزب الشیوعي الفرنسي ورهینا لطروحاته.

لم یظهر الحزب الشیوعي الجزائري اهماما واضحا بقضیة القومین ومطلب 

بل اعتمد مطالب اجتماعیة، عارض الحزب الشیوعي الجزائري، تحت تأثیر الاستقلال، 

.)9(الحزب الشیوعي الفرنسي، تظل التحریر الوطني الجزائري

واعتبر الحزب أنه من السابق لأوانه حصول الجزائر على استقلالها، كانت أهم 

مطالب هذا الحزب:

تحسین معیشة السكان ورفع الأجور.-

الاجتماعیة.تحقیق العدالة -

www.dgeriotodg:على الموقعالمتوفر ، 13:05، على الساعة 25/5/2017، نقل یوم الجزائريالحزب الشیوعي–)9(
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المطالبة بالمساواة بین الفرنسیین والجزائریین ضمن الاتحاد الفرنسي فطالب بالجنسیة -

المزدوجة.

اعتبار كل من اللغة العربیة والفرنسیة لغة رسمیة-

.)10(تشكیل برلمان فرنسي جزائري مزدوج-

المطلب الثاني

الداخلیةالمؤسساتیةالمعارضة

الفرنسي اتجاه النشاط الحزبي الجزائري متمثل في حل الأحزاب كان موقف سلطات الاحتلال 

واعتقال زعمائها ونفیهم وفرض الإقامة الجبریة علیهم وغرامات مالیة باهظة، غیر أن 

القاضي العفو عن المعتقلین والسماح 1946مارس 16بإصدار حكومة باریس مرسوم 

، حزب (الفرع الأول)المسلمین جمعیة العلماءبعودة النشاط السیاسي والتي تتمثل في

حركة انتصار ،(الفرع الثاني)الاتحاد الدیموقراطي للبیان الجزائري ، (الفرع الثاني)الشعب 

.)الرابع(الفرع الحریات الدیموقراطیة 

، المتوفر على الموقع: 13:10، على الساعة 25/5/2017مطالب الحزب الشیوعي الجزائري، نقل یوم–)10(

http :ar.m.wikipidia-org



الفصل الأول  مسار تكريس المعارضة البرلمانية في النظام الدستوري الجزائري

19

الفرع الأول

جمعیة العلماء المسلمین

الجزائر ، بنادي الترقي في 1931تأسست جمعیة العلماء المسلمین في ماي 

من 72العاصمة وذلك بعد سنة من الاحتلال الفرنسي للجزائر، حضر الاجتماع التأسیسي 

العلماء الممثلین لمختلف المناطق الجزائریة وشتى الاتجاهات الدینیة.

تعتبر الجمعیة امتدادا للحركة الإصلاحیة التي قادها الشیخ عبد الحمید بن بادیس 

الشخصیة الجزائریة ببعدها الإسلامي، وبعد سنوات من والتي قامت على ترسیخ مقومات 

دعوة جمعیة العلماء ضع میثاق للجمعیة حدد من خلاله "تأسیس الجمعیة بادر ابن بادیس بو 

.1937المسلمین وأصولها " ونشره في مجلة " الشهاب " في جوان 

للجمعیة حددت جمعیة العلماء المسلمین الأهداف التي ترمي إلى تحقیقها في منشور 

وقام الشیخ ابن بادیس بنشرها في جریدة البصائر، ومن بین هذه الأهداف نجد:

التعلیم والتربیة.-

تطهیر الإسلام من البدع والخرافات.-

إیقاد شعلة الحماس في القلوب بعد ان بذل الاحتلال جهده في إطفاءها.-

إحیاء الثقافة العربیة ونشرها.-

.)11(ائریة بمقوماتها الحضاریةالمحافظة على الشخصیة الجز -

، 2006، 04مجلة الباحث، العدد الإصلاحات السیاسیة، بلعور مصطفى، حزب جبهة التحریر الوطني ومسار –)11(

  .100ص
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لم تكتفي جمعیة العلماء المسلمین بدورها الثقافي والتعلیمي داخل الوطن فحسب بل 

امتدت جهودها إلى فرنسا لمرافقة أبناء المهاجرین الجزائریین هناك، حیث قامت بإنشاء 

تأسیسها مجموعة من الصحف لنشر مبادئها ومتابعة أوضاع البلاد خلال الفترة التي تلت 

وقد تداول على رئاسة هذه الجمعیة عدد من الأشخاص وهم عبد الحمید بن بادیس، ثم 

.)12(البشیر الإبراهیمي واحمد حماني وعلي مغربي

الفرع الثاني

حزب الشعب

وانتخب 1933جمعیة عامة سریة في نشاءة، 1929بعد حل نجم شمال إفریقیا سنة 

یماش أمینا عاما، بلقاسم راجف أمین للخزینة، نشب إمصالي الحاج كرئیس للجمعیة وعمار 

یماش الذي إخلاف بین مصالي الحاج الذي یدافع عن الجزائر عربیة مسلمة ضد عمار 

یدافع عن جزائر متعددة الأعراق.

هذا الأخیر یؤكد على البعد الامازیغي للمجتمع الجزائري حیث أخد نجم شمال إفریقیا 

" خلال إضرابات الجبهة الشعبیة، ساند نجم شمال الشعبيا جدیدا هو "لجنة التجمعاسم

إفریقیا مطالب الحركات الاجتماعیة غیر انه عارض بشدة مشروع بلوم فیولیت الذي كان 

.)13(هدفه منح الجنسیة الفرنسیة لأقلیة من الجزائریین

.105بلعور مصطفى، المرجع السابق، ص–)12(

زنیبع رابح، النظام القانوني للأحزاب السیاسیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة –)13(

.38، ص2003الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، بن عكنون، 
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نتیجة لهذا أصدرت الاحتلال الفرنسي أحكاما ضد زعماء نجم شمال إفریقیا، حیث 

اد الاتح" هتشكیل الحزب وسمامصالي الحاج لمدة سنة كاملة وبعد خروجه أعادسجن

".الوطني لمسلمي شمال إفریقیا

، إلى 1935حاول الاحتلال الفرنسي اعتقال مصالي الحاج لكنه فر إلى سویسرا سنة 

وبعدها عاد إلى الجزائر لكنه لم بهة الشعبیة عفوا لكل السیاسیین،أن أصدرت حكومة الج

.)14(1937دم طویلا بین حكومة الجبهة والنجم فحلته سنة ی

" حیث طالب فیه بالحكم الذاتي وبعدها تم تشكیل حزب أخر وهو "حزب الشعب

الكامل للجزائریین.

الثالثالفرع 

الاتحاد الدیموقراطي للبیان الجزائري

1945غیاب مصالي الحاج المنفي من سنة ستغلإ الذي فرحات عباسالسیدترأسه

من طرف فرنسا، كان فرحات عباس یهدف إلى قیام الثورة بالقانون 1946إلى غایة جوان 

حیث كان ینظم الانتخابات محاولة منه التنسیق بین الأحزاب الوطنیة ویقدمها لفرنسا قائمة 

موحدة.

1945ماي 8غیر أن ما جرى عكس ذلك حیث خرج المناضلون في مظاهرات

كانت نتیجته اعتقال فرحات عباس، وبعد خروجه من السجن تأكد أن أنصار حزب الشعب 

من كان وراء الإعداد لتلك المظاهرات وهذا ما أدى إلى إثارة خلافات بینه وبین أنصار 

.)15(حزب الشعب وهذا كان الدافع لتكوین حزب جدید وهو المذكور سابقا

.40رابح، المرجع السابق، صزنیبع–)14(

.145، ص1985، دار البحث، قسنطینة، الجزائر، 1954-1830العلوي محمد الطیب، مظاهر المقاومة الجزائریة –)15(
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ات عباس لا ینوي الانفصال عنها سمحت له بالمشاركة بعد أن تأكدت فرنسا أن فرح

، وعلیه اصبب بخیبة أمل جراء صدور 13مقعد من أصل 11في الانتخابات وحاز على 

والذي لم یتضمن أي من مطالب حزبه وكذا تولي تزویر 1947قانون الإصلاحات لسنة 

ضمام لصفوف جبهة الانتخابات مما زرع الیقین فیه بان فرنسا لن تتغیر حیث قرر الان

.)16(التحریر الوطني

الرابعالفرع 

حركة انتصار الحریات الدیموقراطیة

، حیث تم 1949طلاق صراح مصالي الحاج في أكتوبر إنشأة هذه الحركة بعد 

الحفاظ على حزب الشعب كجناح سیاسي سري نشیط، توجهت الحركة اعتماد أسلوب 

ذلك تم دعوة مصالي الحاج إلى المشاركة في المعاهدة مع السیاسة الاستعماریة، ومن 

الانتخابات وهذا ما أدى بها بمجموعة رافضة لمسایرة السیاسة الاستعماریة ومنه تم انشاء 

.أخذ اسم المنظمة الخاصة1947جناح عسكري في 

احتفظت الحركة بنفس برنامج حزب الشعب وتمحورت أهدافه في العمل على الغاء -

.)17(النظام الاستعماري

.إقامة نظام وسیادة وطنیة-

.اجراء انتخابات عامة دون تمیز عرقي ولا دیني-

إقامة جمهوریة جزائریة مستقلة دیموقراطیة.-

.148العلوي محمد الطیب، المرجع السابق، ص–)16(

، على الموقع: 15:20على الساعة 26/5/2017حركة انتصار الحریات الدیموقراطیة، نقل یوم –)17(

htts://or.m.wickipédia ?
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حین انعقاد مؤتمرها الثاني، الذي 1953ظهرت الأزمة داخل الحركة في شهر أفریل 

وأنصاره حول تصنعت فیه المسائل الجوهریة في النزاع بین اللجنة المركزیة ومصالي الحاج 

أسلوب إدارة الحزب.

إتخذ أعضاء المنظمة الخاصة موقفا معارضا للنزاع وأكدوا على وحدة الحركة 

أین طلب مصالي الحاج 1953، وبلغ الشقاق ذروته إلى غایة )18(وضمان استقرارها

بسلطات واسعة ودعت إلى قیادة جماعیة.

ظهور حركة جدیدة باسم اشتد الصراع بین المركزیین والمصالیین أدى ذلك إلى

اللجنة الثوریة للوحدة والعمل التي عملت على التوفیق بین الطرفین.

) في ظروف تأسیس جبهة التحریر الوطني 1954، 1953یمینة شبوط، الثورة الجزائریة في مرحلة المخاض (–)18(

])FLN) والحركة الوطنیة الجزائریة (MNA2013، 1945دیسمبر -)، نوفمبر:historique, ozg www.kna
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المبحث الثاني

المعارضة بعد الاستقلال

یعتبر النظام الجزائري تفاعل مجموعة من العوامل والمؤثرات التاریخیة والثقافیة 

والحضاریة التي سادت في الجزائر عبر تاریخها الطویل وتأثرت بها النخبة المثقفة وقادة 

الحركة الوطنیة قبل الاستقلال وما صاحب ذلك من احتكار للسلطة وممارستها بعد 

طار إسیة عسكریة في ظل غیاب المشاركة السیاسیة ضمن الاستقلال من قبل نخبة سیا

شرعي مؤسسي ولذلك أصبحت الحاجة إلى التغیر من طبیعة النظام ضرورة حتمیة وذلك 

غیر أن هذا النظام لم یدم طویلا وتطور إلى (المطلب الأول)بتبني نظام الأحادیة الحزبیة 

.(المطلب الثاني)نظام التعدیلات الحزبیة 

ولالأ المطلب 

من المعارضة المؤسساتیة إلى المعارضة السریة

یحتكر نظام الحزب الواحد تمثیل الشعب، ولا یسمح بقیام أحزاب معارضة إلى جانبه، 

.)19(فهو یتنافس مع الدیموقراطیة لاستثماره بالسلطة

1962حیث أقرت الدولة ضرورة انتهاج نظام الحزب الواحد وذلك بعد ازمة صائفة 

انها الوسیلة الوحیدة للنهوض بالدولة والمجتمع.حیث اعتقدت 

"جبهة التحریر الوطني هي حزب على أن: 1963من دستور 23نصت المادة 

من نفس الدستور على أن "جبهة التحریر الوطني 24الطبیعة الوحیدة". وكذا المادة 

.تحدد سیاسة الأمة وتراقب على الحكومة والمجلس"

بتشكیل أي جمعیة أو حزب سیاسي في تلك الفترة. وبصدور هذه النصوص لم یسمح

تمیزت هذه المرحلة.

طارق فتح االله خضر، دور الأحزاب السیاسیة "في ظل النظام النیابي(دراسة مقارنة)، دار نافع للطباعة والنشر، –)19(

181،183د.ب.ن، د.س.ن، ص ص 
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الفرع الأول

ظهور المعارضة في ظل المجلس الوطني التأسیسي

وهو  1962أول مجلس تم انتخابه أثر أول انتخابات تشریعیة في یعتبر هذا المجلس

الذي یمارس السلطة التشریعیة، یمثل الشعب عن طریق التمثیل النیابي وهذا بصفة 

، كما یعتبر وحده صاحب الاختصاص في وضع مشروع الدستور ومناقشة وتعدیله )20(مؤقتة

.)21(والتصویت علیه

للثورة حیث ساهمت في بناء الدولة الجزائریة، التي بنیت جبهة التحریر الوطني كرائدة

كان من المفروض أن تزول بزوال الاستعمار، ففي الوقت الذي كان من الضرورة أن تتحول 

الجبهة إلى حزب سیاسي، بدا واضحا أن عهد التحالفات داخلها هي السمة البارزة التي 

تب السیاسي كهیئة علیا في هرم ، حیث شهد المك1962أفرزها مؤتمر طرابلس وأزمة صائفة 

أحمد بن بلة الذي انتهى باستقالة محمد السید محمد خیضر و السیدالسلطة أنداك صراع بین

خیضر وتبني بن بلة منصب الأمین العام.

السید یت أحمد و آحسین السید بدایة من هذا التاریخ تحولت عدة شخصیات من بینها 

محمد بوضیاف إلى معارضة، وبذلك ینتقل الصراع مرة أخرى إلى المواجهة المسلحة، حیث 

.)22(استحواذ بن بلة على كل السلطات ذلكترتب عن 

عضوا 144وضم 1962سبتمبر 20سیسي في أتم انتخاب المجلس الوطني الت

على  لمحسوبابرئاسة فرحات عباس، أول رئیس للحكومة المؤقتة، كما انتخب أحمد بن بلة 

.288، ص2005دیدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار النجاح للكتاب، الجزائر، ملود–)20(

صالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري من الاستقلال إلى الیوم، المطبوعات الجامعیة، الجزائر، –)21(

.43، ص2010

ة لنیل شهادة ماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، كلیة توازي خالد، الظاهرة الحزبیة في الجزائر، مذكر –)22(

.90، ص2006العلوم السیاسیة والاعلام، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر 
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تقلال، إلا أنه همش الحزب فیما بعد لاسأنصار الحزب الواحد، كأول رئیس للحكومة بعد ا

ونتیجة لذلك لقى معارضة من طرف كل من حسین أیت أحمد، فرحات عباس، محمد 

بوضیاف الذین كانوا من أنصار المحافظة على النظام البرلماني التعددي.

تم حذف وإلغاء أسماء الشخصیات المناوئة لبن 1962أثناء الانتخابات التشریعیة لـ 

علي كافي وبلعید عبد السلام دیرنبلة وهیئة الأركان مثل: بوصوف، دحلب، بن طوبال، بوب

باتفاق بین بلة وهواري بومدین حول ترشیح الشخصیات الموالیة لهم. وكانت نتائج تلك 

وبذلك )23(لكل فئة منهم%18عسكریون رفقة أصحاب المهن الحرة بنسبة الانتخابات بتقدم ال

.26/09/1962تشكلت حكومة بن بلة في الجدیدة 

تبني الأحادیة الحزبیة بعد الاستقلال هو استمرار: لما جاء في مؤتمر طرابلس بمنع 

على  قیام التعددیة الحزبیة وتأكیدا على من یملك قوة الجیش سیصل إلى السلطة ویسیطر

.)24(الحكم حیث أوصل ونصب أحمد بن بلة بالقوة

الذي 1963قبل صدور دستور  1953أوت  14المؤرخ في 279أصدر المرسوم رقم 

ینص على منع التعددیة الحزبیة.

محمد بوضیاف، فرحات عباس وغیرهم والسید یت أحمد آحسین السیداختلف كل من

یت أحمد آمع نظام الحزب الواحد فعملوا على انشاء أحزاب سیاسیة معارضة فقام حسین 

بإنشاء حزب "جبهة القوى الاشتراكیة لیطالبوا بتنظیم انتخابات دیموقراطیة.

والمصادقة علیه من طرف إطارات الحزب دون استشارة 1963تم اعداد دستور 

أسیسي، هذا القرار اعتبره فرحات عباس، رئیس المجلس أنه بمثابة تدخل في المجلس الت

.07، ص1992موقراطیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، عمر فرحاتي، إشكالیة الد–)23(

، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في 2010-1989التداول على السلطة في الجزائر مزرود حسین، الأحزاب السیاسیة و –)24(

.73، 72، ص ص 2013العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة والاعلام، جامعة الجزائر، 
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حیث صرح أن "صیاغة 1963سبتمبر 20شؤون المجلس وهذا ما أدى به للاستقالة بتاریخ 

.)25("للغموضالدستور خارج المجلس هو خرق للقانون وخلق 

الفرع الثاني

المجلس الوطنيالمعارضة في ظل

، این تم انشاء مؤسسة 1963سبتمبر 10تاریخ الجزائر في صدر أول دستور في 

.)26(تشریعیة تسمى "المجلس الوطني"

ح لرئیس الحكومة أحمد منه تسم23النظام الأحادي فنجد المادة 1963كرس دستور 

بتقدیم نفسه كمترشح وحید لرئاسة الجمهوریة باعتباره الأمین العام لهذا الحزب،  كابن بلة أنذ

من الدستور )27(39حیث منحت له جمیع صلاحیات رئیس الجمهوریة وذلك استنادا للمادة 

السالف الذكر.

فهو في نفس الوقت رئیس الحكومة المسؤول أمام  52و 47كما وجب المادتین 

غیر محدود من العهدات.المجلس الوطني لكن لعدد

ما نلاحظه هو أن هذا الدستور منح الصلاحیات واسعة لرئیس الجمهوریة تمكنه من 

الهیمنة على كل السلطات رغم أنه مسؤول أمام البركان، كما یتمتع بصلاحیات واسعة خلال 

:والتي تنص على ما یلي)28(1963من دستور 59الحالات الاستثنائیة وفقا لنص المادة 

، 1945ماي 8جامعة ناجي عبد النور، النظام السیاسي الجزائري من الأحادیة إلى التعددیة السیاسیة، منشورات–)25(

.88قالمة، ص

ولید شریط، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة –)26(

.69، ص2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

السلطة التنفیذیة إلى رئیس الدولة الذي یحمل لقب رئیس على ما یلي: تستند1963من دستور 39تنص المادة –)27(

الجمهوریة وینتخب لمدة خمس سنوات عن طریق الاقتراع العام المباشر والسري بعد یعینه من طرف الحزب.

، المرجع السابق.1963من دستور 59المادة راجع –)28(
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مكن لرئیس الجمهوریة اتخاذ تدابیر استثنائیة لحمایة یفي حالة الخطر الوشیك الوقوع "

أعلن أحمد بن بلة ،استقلال الأمة ومؤسسات الجمهوریة ویجتمع المجلس الوطني وجوبا"

.)29(یوم التصویت علیه13الحالة الاستثنائیة بعد 

بتداءا من اللحظة فإني إ"بعد التصویت على هذه المادة صرح أحمد بن بلة بما یلي: 

، ها ما جعل بعض الدارسین یقرون بأن النظام السیاسي في )30("المسؤول على كل السلطات

ظل هذا الدستور هو نظام متشدد بحیث یهیمن رئیس الدولة على كل السلطات التشریعیة، 

حد ذاته، هذا التنفیذیة والقضائیة هذا ما زاد من كثرة معارضیه لیمیدوا إلى داخل النظام في 

دین وزیر الدفاع بقیادة السید هواري بوم1965جوان 19ما أدى إلى انقلاب عسكري في 

.)31(نذاكأ

الفرع الثالث

مجلس الثورةالمعارضة في ظل

بومدین إلى السلطة وقیادة البلاد بواسطة "مجلس القیادة الثورة" السیدیعتبر وصول

، الأمر الذي اعتبره )32(عضوا ینتمون للمؤسسات العسكریة24عضوا منهم 26المشكل من 

البعض تفردا بالحكم وهذا ما خلق له معارضة سیاسیة علنیة وسریة مسلحة، من بینها بعض 

فرحات عباس، حیث وجهوا محمد خیر الدین و ة، حسین لحلول، الشخصیات كیوسف بن خد

نداءا للشعب الجزائري ونددوا فیه بالحكم الفردي لهواري بومدین.

.35ولید شریط، المرجع السابق، ص–)29(

75حسین، المرجع السابق، ص.مرزود–)30(

.88ولید شریط، المرجع السابق، ص–)31(

.70، ص2001محفوظ لشعب، التجربة الدستوریة في الجزائر، المطبعة الحدیثة للفنون، الجزائر، –)32(
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حسین السیدبالتزام مع ذلك تم انشاء "منظمة المقاومة الشعبیة ضد الانقلاب" بقیادة

محمد حربي حاج علي، تواصلة المعارضة وذلك بإنشاء تنظیمات وأحزاب السید زهوان و 

بعد حل الحزب الشیوعي 1966جانفي 26ى مثل "حزب الطبیعة الاشتراكیة" بتاریخ أخر 

السید، "الحركة الوطنیة للتجدید الجزائریة" بقیادة1967في سنة 1962شهر نوفمبر سنة 

طاهر زبیري قائد الأركان عام للسید سلیمان عمیرات والمحاولة الانقلابیة السید كریم بلقاسم و 

1967.

بعض الدستوریین بمرحلة اللادستوریة كونها لا حسببومدینالسید رة حكم تمیزت فت

تستند لا لدستور ولا لبرلمان، ومنه یتضح انتقاء المعارضة نظرا لأسلوب الحكم الفردي غیر 

أن هذه الفترة لم تغب عنها المعارضة السیاسیة.

الفرع الرابع

1976المعارضة في ظل الشرعیة الدستوریة

)34() سنوات6نص على مدة تولي السلطة الرئاسیة بست ()33(1976إن دستور

قابلة للتجدید لعدد غیر محدود من المرات، ویمكن لرئیس الجمهوریة )35(108حسب المادة 

كما یمكن ،)36(112أن یعین نائبا لرئیس الجمهوریة لیساعده في مهامه وهذا حسب المادة 

لرئیس الجمهوریة تعیین الوزیر الأول.

.، المرجع السابق1976دستور راجع–)33(

.399، ص2014للنشر، الجزائر، مولود دیدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار –)34(

.المرجع السابق، 1976من الدستور 108راجع المادة –)35(

.المرجع السابق، 1976من دستور 112راجع المادة –)36(



الفصل الأول  مسار تكريس المعارضة البرلمانية في النظام الدستوري الجزائري

30

التفرد بالحكم أو الحكم ستعمال صیغة "یمكن لرئیس الجمهوریة" في الدستور تعنيإ

  .يالرئاس

من خلال ما سبق یتضح أن فترة حكم الرئیس هواري بومدین لا تختلف عن فترة حكم 

لهما نقاط مشتركة أهمها منع إنشاء الأحزاب  1976و 1963بن بلة، حیث نجد أن دستوري 

لأحادیة الحزبیة ونبذ التعددیة الحزبیة بمعنى ان النظام الجزائري لم السیاسیة وتفضیل نظام ا

یسجل أي تغییر في الجانب السیاسي خلال هذه الفترة.

بعد وفاة بومدین ووصل الرئیس الشاذلي بن جدید إلى الحكم وذلك بعد عقد المؤتمر 

مانة عامة حیث تم انشاء لجنة مركزیة ومكتب سیاسي وأ1979الرابع للحزب في جانفي 

وكلها تحت تصرف الأمین العام والذي هو رئیس الجمهوریة في نفس الوقت إلى غایة 

.)37(المؤتمر الخامس

على تقویة وسط هیمنة اللجنة المركزیة للحزب بقیادة 1983عمل المؤتمر الخامس 

ة مساعدیه الرجل الثاني في الدولة أنذاك بعد الأمین العام للحزب رئیس الجمهوریة بواسط

من القانون الأساسي للحزب. ویكون بذلك العودة إلى عهد بن بلة.120المادة 

استمر النظام السیاسي في التفرد بالحكم وعدم فتح المجال للتعددیة وهذا ما ساهم في 

، مثلا بعد )38(تواصل المعارضة من طرف نخبة وبعض الحركات في نهایة الثمانینات

بالخارج "الحركة من أجل الدیموقراطیة في الجزائر" عام اطلاق سراح الرئیس بن بلة شكل 

، أحداث 1980مازیغي في أفریل لالثقافیة البربریة" بعد الربیع الوتأسیس "الحركة ا1980

.1986وسطیف 1985، أحداث قسنطینة1982تیزي وزو 

طاطار أنیسة، النظام القانوني للأحزاب السیاسیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق والعلوم السیاسیة، –)37(

.19، ص2015حمان میرة، بجایة، جامعة عبد الر 

 11" في يبمحاولة الانقلاب الفاشلة التي قادها العقید "الطاهر زبیر 1967من  االمعارضة بصفة خاصة إبتداء تبدأ–)38(

أصدر كل من "یوسف بن خدة" التماسا للشعب في الصحافة.1976مارس 9، وبعدها في 1967سبتمبر 



الفصل الأول  مسار تكريس المعارضة البرلمانية في النظام الدستوري الجزائري

31

یت أحمد من الرئیس الشاذلي إلى بن جدید احسین السید أحمد بن بلة و السید طالب

وكذلك الحركة ، 1985دیسمبر 16في لقاء لندن في ة الحیاة السیاسیة وذلكرطمقبد

، كلها مجتمعة، تؤكد أن النظام السیاسي 1987بویعلي السیدالإسلامیة المسلحة بقیادة

المتشدد وأن محوره رئیس الجمهوریة المعممین على تمیز منذ الاستقلال بالطابع الرئساوي

ختارتهاو الحركة الوطنیة أدبیاتكل السلطات، عكس النموذج البرلماني الذي تبنته 

.)39(الثورة

یكون رئیس الجمهوریة محور النظامبدمج الحزب الدولة وبذلك 1976دستور  اقر أ

السیاسي بتولي السلطة التنفیذیة وقیادة الحزب ومشاركة المجلس الشعبي الوطني في التشریع 

، وبالتالي القضاء على أي فرصة )40(من الدستور دون رقابة فعله153طبقا لنص المادة 

لوجود معارضة.

المطلب الثاني

المعارضة في ظل التعددیة الحزبیة

یتمیز بالتمویلیة ونبذ القیم 1989الاستقلال إلى غایة إن نظام الحكم في الجزائر ومنذ 

،الدیموقراطیة، فمنذ أول دستور للجزائر المستقلة رفض المؤسس الدستوري التعددیة الحزبیة

كونها تمهد لاختلال التوازن الدستوري والذي لا یمكن أن یتحقق إلا من خلال الحزب الواحد 

.)41(الواحدتحقیقا لوحدة القیادة السیاسیة للحزب 

.78، 77ص مرزود حسین، المرجع السابق، ص –)39(

فوزي أصدیق، الوافي في شرح الدستوري الجزائري، الطبعة الثالثة، الجزء الثاني، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، –)40(

.61، ص2008

لرقم رشید، النظم الانتخابیة وأثرها على الأحزاب السیاسیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، –)41(

.50، ص2006ة منصوري، قسنطینة، جامع
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لأحادیة، أحداث تضافرت جملة من العوامل والظروف والتي نجد منها أزمة التنظیم ا

، والتي خلقت ضغوطات وتأثیرات على طبیعة النظام السیاسي الجزائري، 1988أكتوبر 

طلاق مسار إالذي لم یجد إجابة لأي من حالات الفشل والانسداد التي عرفها النظام سوى 

، (الفرع الأول)التحول إلى الدیموقراطیة، وینحصر هذا الأخیر في تكریس التعددیة الحزبیة 

(الفرع 1996-1995المرحلة الانتقالیة (الفرع الثاني)تكریس مبدأ الفصل بین السلطات 

.(الفرع الرابع)1996زدواجیة البرلمانیة في دستور لال، تكریس االثالث)

الفرع الأول

تكریس التعددیة الحزبیة

یاسیة التعددیة الحزبیة وجود ثلث أحزاب فأكثرن كل منها قادر على المنافسة الستعني 

.)42(من خلال تنظیم ثابت ودائم یكسبها قوة واستقرار لى الرأي العاموالتأثیر ع

، وذلك باستفتاء شعبي كرس )43(1989فیفري 23تم إقرار دستور جدید للبلاد بتاریخ 

1989من دستور 40مبدأ التعددیة الحزبیة لأول مرة في تاریخ الجزائر حیث نصت المادة 

الطابع السیاسي معترف به، ولا یمكن التذرع بهذا الحق على أن "حق انشاء الجمعیات ذات 

د وسیادة لضرب الحریات الأساسیة والوحدة الوطنیة والسلامة الترابیة واستقلال البلا

)44(الشعب"
.

الملاحظ في هذه المادة أن المشرع قد كرس التعددیة الحزبیة باسم جمعیات ذات طابع 

سیاسي ولیس أحزاب سیاسیة.

-، عمان1نعمان أحمد الخطیب، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، د.ج، ط–)42(

.295، ص1999الأردن 

، المرجع السابق.1989راجع دستور–)43(

.المرجع السابق، 1989من دستور 40المادة راجع –)44(
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الهدف من نظام تبني التعددیة الحزبیة هو اخراج النظام الجزائري من النظام السلطوي 

السیاسیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة على نظام الدیموقراطي وذلك في إطار معالجتها للقضایا 

.)45(مع القوى المختلفة خارج نطاق جبهة التحریر الوطنيومناقشتها بصورة متفتحة

حق انشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي لیكون بذلك الحق لكل 1989أجاز دستور 

ح للحزب من تتوفر فیه الشروط القانونیة أن یترشح للنیابة في المجلس الشعبي الوطني كمرش

أو بصفة مترشح حر، وبالتالي النیابة هنا لم تعد مقیدة بتوجهات الحزب الواحد ومنه بدأت 

التعددیة.

السیاسي یتبین أن المشرع المتعلق بالجمعیات ذات الطابع 11-89بعد قراءة قانون 

السالفة الذكر من النظام اللبرالي الذي یجید حریة واسعة في40هذه المادة من  ىحستو ا

انشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي، هذا من أجل تشتیت المعارضة في تیارات سیاسیة 

عدیدة حتى تصبح غیر فعالة أمام حزب جبهة التحریر الوطني صاحب القاعدة الشعبیة 

الموروثة عن عقود من الزمن.

الفرع الثاني

تكریس مبدأ الفصل بین السلطات

والمتمثلة في 1989عرفت الجزائر عدة إصلاحات في المجال السیاسي خلال سنة 

فصل الحزب عن الدولة، وإنهاء الدور السیاسي للجیش كذا توزیع السلطة بین رئیس 

الجمهوریة والحكومة والبرلمان، وإلغاء القاعدة التي تقضي بأن رئیس الجمهوریة یجسد وحدة 

.)46(لةالقیادة السیاسیة للحزب والدو 

روق، الممارسة التشریعیة في الجزائر، أطروحة لنیل درجة دكتوراه الدولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة فا شيحمید–)45(

.64، ص2004بن عكنون، الجزائر، 

.170عبد النور ناجي، المرجع السابق، ص–)46(
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قد غیر نسبیا من مكانة البرلمان ودوره في النظام السیاسي 1989نلاحظ أن دستور 

الجزائري والذي یتكون من مجلس واحد یسمى "المجلس الشعبي الوطني" ینتخب لمدة خمس 

)  سنوات بطریقة الاقتراع العام ویكون الترشح حر ولیس محتكر.05(

التنفیذیة، القضائیة، التنفیذیة وفقا لمبدأ توزع الاختصاصات بین السلطات الثلاث:

بناءا على هذا منح المشرع الجزائري للمجلس الشعبي الوطني و الفصل بین السلطات، 

(البرلمان) آلیات عدیدة في المجال الرقابي بالإضافة إلى الآلیات السابقة نجد آلیات لطرح 

وذلك من خلال مناقشة البرنامج الحكومي وكذا التصویت على لائحة ،)47(مسؤولیة الحكومة

سحب الثقة وعدم منح الثقة من طلبها.

التعددیة الحزبیة وذلك بظهور عدة أحزاب وبروز تیارات 1989بالفعل جسد دستور 

حزب لتجري بعدها تنظیم أول انتخابات 60سیاسیة عدیدة في ظروف وحیز وصل إلى 

بلدیة، وتلتها دورة أولى من  856في  نت نتیجتها فوز الجبهة الإسلامیةمحلیة تعددیة كا

مقعدا في البرلمان في 288من جملة 188الانتخابات التشریعیة وفاز فیها نفس الحزب بـ

وهذا ما ،)48(مقعدا16حین لم یحصل الحزب الحاكم (جبهة التحریر الوطني) سوى على 

التداول على تحریر الوطني بسبب غیاب ثقافةأدى إلى ظهور معارضة من قبل جبهة ال

توقیف المسار الانتخابي باستقلال رئیس الجمهوریة شاذلي بن ما أي إلى السلطة، وعلیه 

.)49(جدید وحل المجلس الشعبي الوطني

شهادة الماستر في القانون الدستورین لیلة بن بغیلة، آلیات الرقابة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائري، مذكرة لنیل –)47(

.14، ص2004كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص القانون العام، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

1991دیسمبر 26، المتضمن النتائج الرسمیة للانتخابات التشریعیة بتاریخ 1991نظر الإعلان المؤرخ في دیسمبر أ–)48(

.1992جانفي 4الصادر بتاریخ 1، عدد(الدور الأول)، ج.ج.ج.د.ش

.102،103بق، ص صالح بلحاج، المرجع السا–)49(
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عن الحزب یسمح نه بتكریس مبدأ الفصل بین السلطات وانفصال الدولة أومنه نستنتج 

.1976للمعارضة في البرلمان وهذا عكس ما جاء به دستور بإمكانیة ممارسة حقیقیة 

الفرع الثالث

1992-1986المرحلة الانتقالیة

نتیجة للوضع السیاسي والأزمة التي مر بها النظام السیاسي الجزائري وبعد توقیف 

أدى إلى فراغ مؤسساتي، 1992المسار الانتخابي وحل البرلمان واستقالة رئیس الجمهوریة 

تم ملأه عن طریق انشاء مؤسسة مؤقتة هي المجلس الأعلى للدولة والذي تركزت بیده كل 

الجمهوریة وتعمل على مساعدته هیئات استشاریة (المجلس السلطات المخولة لرئیس 

.)50(الاستشاري والمجلس الانتقالي)

كان الهدف من انشاء المجلس الاستشاري تشجیع التعددیة الحزبیة وذلك بضم كافة 

القوى السیاسیة للمشاركة فیه، غیر أن هذا المجلس لم یدم طویلا نظرا لمعارضته من طرف 

الأمین العام لجبهة التحریر الوطني لاعتقاده انه لا یزال یمثل القوة السیاسیة المهیمنة في 

.)51(البلاد

بانتهاء مدة المجلس الأعلى للدولة بانتهاء المدة 1992جانفي  14علان إفي ورد 

وانتهت معه المجلس الاستشاري، انعقد 1993الرئاسیة الجاریة، وهو ما حدث في دیسمبر 

لوطني التي صادقت على أرضیة الوفاق الوطني حول ا ندوة الوفاق1994جانفي  26في 

المرحلة الانتقالیة. 

.172ناجي عبد النور، المرجع السابق، ص–)50(

.103،104صالح بلحاج، المرجع السابق، ص–)51(
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وثیقة مدة المرحلة الانتقالیة بثلاث سنوات كحد أقصى أسندت خلالها حددت هذه ال

السلطات العامة إلى هیئات المرحلة الانتقالیة الثلاث، وهي رئاسة الدولة التي یتولاها رئیس 

دولة بعینه المجلس الأعلى للأمن، رئیس حكومة یعینه وینهي مهامه رئیس الدولة ومجلس 

.)52(رة الانتقالیةوطني انتقالي یعین لمدة الفت

في انتخابات رئاسیة رغم لسید الیا مین زروال رئیس للدولةتم تحویل ا1995في سنة 

معارضة بعض الأحزاب التي دعت إلى مقاطعة الانتخاب، غیر أن المجلس الاستشاري ظل 

قائما بصفة مؤقتة إلى أن ألغي وترك المجال للمجلس الانتقالي.

الانتقالي من ثلاث جمعیات هي الدولة، الأحزاب السیاسیة یتشكل المجلس الوطني 

والقوى الاقتصادیة والاجتماعیة، حیث بلغ عدد الأحزاب المشاركة في هذا المجلس ثلاثین 

حزبا.

بعد إقرار التعددیة الحزبیة زال احتكار الحزب للسلطة، وفسح المجال لظهور أحزاب 

والانتماءات الحزبیة فانسحب بعض النواب من السیاسیةبالإصلاحیاتثر البرلمان أوعلیه ت

حزب جبهة التحریر الوطني وانظموا إلى أحزاب سیاسیة جدیدة واكتفاء البعض الآخر من 

النواب بالمعارضة من الداخل.

هذا یدل تعارض وتناقض داخل الحزب الواحد، حیث سمحت هذه الفترة بإصدار عدد 

ان دون وجود معارضة.كبیر من القوانین یصعب تمریرها في برلم

تعتبر المرحلة الانتقالیة خطوة إیجابیة لبدایة إصلاحات عمیقة في النظام، وخطوة نحو 

.)53(تفعیل الحوار على أسس تأخذ بعین الاعتبار كل الأطراف الفعالة

.106صالح بلحاج، المرجع السابق، ص–)52(

.36طاطار أنیسة، المرجع السابق، ص–)53(
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الفرع الرابع

1996البرلمانیة في دستور رضةاعن ظهور المع

تشریعیة تتكون من مجلس واحد منتخب بالاقتراع كانت الدساتیر السابقة تعمل بسلطة 

جاء مخالفا لذلك حیث أسس لأول مرة ثنائیة )54(1996العام المباشر، غیر أن دستور 

المجلیین على مستوى البرلمان وذلك بإضافة یصبح بمجلسین المجلس الشعبي الوطني 

ومجلس الأمة.

والتي 1996من دستور 42تم التأكید على المعارضة التعددیة الحزبیة في المادة

التزامات وواجبات أخرى بموجب "حق انشاء الأحزاب السیاسیة... تحددتنص على: 

وتم اصلاح النظام الانتخابي بما یتماشى وطبیعة المرحلة الجدیدة.، )55(قانون"

عدة أحزاب غیر جبهة التحریر الوطني التي كانت 1997انتخابات شاركت في

وكانت النتیجة فوز "حزب التجمع الوطني الدیموقراطي" 1995معارضة في انتخابات 

حیث سیطر هذا الحزب على المؤسسات  2000إلى  1997وامتدت الفترة من جوان 

.)56(المحلیة والبرلمانیة

فاز حزب جبهة التحریر الوطني حیث 2002أما في الانتخابات التشریعیة لسنة 

إلى الیوم 2007تراجع حزب التجمع الوطني الدیموقراطي، أما في الانتخابات الجاریة من 

.)57(بقیت جبهة التحریر الوطني تحتل المرتبة الأولى

، 2010، دار الألمعیة للنشر والتوزیعن قسنطینة، الجزائر، 1بلعربي خالد، تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، طبعة –)54(

  .136ص

.المرجع السابق، 1996من دستور 42المادة –)55(

.137بلعربي خالد، المرجع السابق، ص–)56(

.126صالح بلحاج، المرجع السابق، ص–)57(
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ة النظام التعدیة الحزبیة، وعلیه نستنتج ظهور معارضة برلمانیة حقیقیة وهذا نظرا لطبیع

تعزیز صلاحیات وسلطات رئیس الجمهوریة 1997إن ما یمیز الانتخابات التشریعیة سنة 

،على حساب البرلمان الذي أصبح مزدوج العرق، بالإضافة إلى میلاد حزب یمثل السلطة

وهو حزب التجمع الوطني الدیموقراطي.

ب رئیس الجمهوریة سنة لتعزیز دور المعارضة البرلمانیة جاء في خطا

بتدعیم وسائل التعبیر للمناضلین السیاسیین وهذا یعتبر كحق لصالح المعارضة )58(2011

البرلمانیة لا یصال فكرتها ورأیها إلى الجهة المختصة.

دعم صلاحیات المجلس الشعبي 2014كما تضمنت وثیقة تعدیل الدستور لسنة 

غرفة من غرفتي البرلمان جلسة "تخصص كل:1مكرر26الوطن حیث نست المادة 

مجموعة برلمانیة من المعارضة على لمناقشة جدول الأعمال الذي تعرضهشهریة 

.الحكومة"

وفي ختام الوثیقة نص على صلاحیات جدیدة منها توسیع مجال اخطار المجلس 

.)59(الدستوري إلى الأقلیة البرلمانیة

www.el-موقع:العلى متوفر ، 2011أفریل 15عبد العزیز بوتفلیقة لیومیةر خطاب رئیس الجمهو نص –)58(

mouradia.dz

mouradia.dz-www.el، المتوفر على الموقع: 2014مسودة تعدیل الدستور لسنة –)59(
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خلاصة الفصل

جذور المعارضة بدأت خلال الثورة الجزائریة والتي من خلال ما سبق نستنتج أن 

تمثلت في معارضة خارجیة ضد الاحتلال الفرنسي ومعارضة داخلیة بین الأحزاب.

، 1963المعارضة البرلمانیة لم یسبق لها وجود في الدساتیر السابقة (دستور 

الحزب  سأ)، رغم وجود معارضة داخلیة بین الأحزاب السیاسیة حول من یتر 1976،1996

وكذلك المعارضة الخارجیة ضد الاستعمار الفرنسي.

قررت هذه الأخیرة بناء دولة 1962بعد الاستقلال واسترجاع الجزائر لسیادتها سنة 

الدیموقراطیة وذلك بتأسیس سلطة تشریعیة (البرلمان) وعلیه الذي یسمى بالمجلس الوطني 

الذي منح جمیع السلطات 1963التأسیسي غیر أنه لم یدم طویلا نتیجة تجمید دستور

لرئیس الجمهوریة، نظرا للأوضاع السیاسیة التي مست دستوریة مؤسسات الدولة نشأ مجلس 

منه دخلت الجزائر 1976آخر وهو مجلس الثورة الذي یضم قادة الثورة. ثم یلیه دستور 

مرحلة جدیدة أقرت بالممارسة التشریعیة لمجلس واحد.

النظام من الأحادیة الحزبیة إلى التعددیة الحزبیة وذلك تم تغیر1989وفي دستور 

تم تكریس الازدواجیة البرلمانیة 1996بتكریس مبدأ الفصل في السلطات أما في دستور 

والملفت للانتباه أن كل هذه الإصلاحات ما هي إلا حبر على ورق فجلها لم تشر إلى 

من وثیقة 26، 25یة وكذلك المواد المعارضة البرلمانیة إلى أن جاء خطاب رئیس الجمهور 

.2014تعدیل الدستور لسنة 
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، الشعب مصدر كل سلطة": على أن السابعةفي مادته 1996دستور الجزائريالنص 

یمارسها عن طریق الاستفتاء وبواسطة ممثلین منتخبین ، "السیادة الوطنیة ملك للشعب وحده

التشریعیة التي یمارسها برلمان یتكون من غرفتین: المجلس الشعبي تتركز هذه السیادة في السلطة 

الوطني ومجلس الأمة، ولها السیادة في إعداد القوانین والتصویت علیها.

من هذین النصین تبرز فلسفة الوظیفة التشریعیة والتي هي بدایة تمیز الإرادة العامة للشعب، 

ي شكل دستور.وذلك من خلال المنظومة التمثیلیة والمفرغة ف

عرفت المعارضة البرلمانیة تهمیشا من طرف المؤسس الدستوري على مدار التجربة 

إلى دستور 1992الدستوریة التي عرفتها الجزائر طیلة ما یقارب نصف قرن بدءا من دستور 

فبعد عدة محاولات للمؤسس الدستوري تمكن من تكریس المعارضة البرلمانیة في العدیل ، 1996

.2016الدستوري لسنة 

تشكل المعارضة الأقلیة البرلمانیة والتي تمثل قطاعا من المجتمع المدني وعلیه یجب 

الاستماع لها واحترام آرائها ومصالحها، وعلیه تعتبر الحقوق الممنوحة للمعارضة البرلمانیة 

بة البرلمانیة بجعلها نحو تكریس الدیمقراطیة وتعزیز التوازن على القخطوة ایجابیة(المبحث الأول)

مؤسسة فعلیة للحد من طغیان الأغلبیة علیها غیر أن هذا لا یعني عدم وجود عوائق وقیود 

.(المبحث الثاني)لتكریس معارضة برلمانیة فعالة 
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المبحث الأول

الحقوق الممنوحة للمعارضة البرلمانیة

المعاصرة والمتحضرة ، من تطلعات مجتمعات الدول)60(البرلمانیةاستوحت المعارضة

لغیاب وضعف والمنضبطة، لكن المعارضة في الجزائر محتشمة بكون التجربة البرلمانیة حدیثة

المجتمع المدني، وهذا ما أدى إلى المساهمة في هشاشة ثقافة ممارسة المعارضة داخل البرلمان، 

النظام الفرنسي نجده سنة فقط ومقارنة مع50غیر أنه لا یجب أن ننسى أن الجزائر استقلت منذ 

لیعترف بالمعارضة ویزج بها صراحة في التعدیل الدستوري في 1958قد استغرق نفس المدة منذ 

.2008جویلیة 23

فرغم الكم الهائل من الأحزاب السیاسیة في الجزائر بعد الأخذ بالتعددیة الحزبیة إلا أنه لم 

احد على السلطة وبعد عدة محاولات من وذلك لبقاء هیمنة الحزب الو ، یتغیر الوضع عن سابقه

من 114المؤسس الدستوري تم تكریس ثقافة المعارضة البرلمانیة والنص علیها صراحة في المادة 

وذلك بمنحها حقوق تمكنها من المشاركة في الأشغال ،)61(2016عدیل الدستوري لسنة تال

.(المطلب الثاني)یاة السیاسیة ، وحقوق تمكنها من المشاركة في الح(المطلب الأول)البرلمانیة

(60)-RIDARD BASSIL, la définition juridique de l’opposition parlementaire en France et au

Royaume-Uni, ville congrès Français de droit constitutionnelle, Nang, 2011, p2.
، المرجع السابق.2016من التعدیل الدستوري 114راجع المادة –)61(



2016مكانة المعارضة البرلمانية في ظل التعديل الدستوري لسنة  الثاني      الفصل  

43

المطلب الأول

حقوق تمكن المعارضة البرلمانیة من المشاركة في الأشغال البرلمانیة

بعد ضبط المعارضة داخل البرلمان بطریقة قانونیة منح لها المؤسس الدستوري حقوق تمكنها 

من المشاركة في الأشغال البرلمانیة والتي تتمثل في حق المشاركة الفعلیة في الأشغال التشریعیة 

، المشاركة في (الفرع الثاني)، المشاركة الفعلیة في مراقبة أعمال الحكومة (الفرع الأول)

حق المعارضة البرلمانیة في اقتراح جدول أعمال جلسة و (الفرع الثالث)الدبلوماسیة البرلمانیة 

.(الفرع الرابع)شهریة 

الفرع الأول

المشاركة الفعلیة في الأشغال التشریعیة

یعد الاختصاص التشریعي مجالا موكلا للبرلمان بحیث خولت له صلاحیة إعداد القانون 

.)63(باعتباره الإطار العام للتعبیر عن الإرادة الشعبیة، )62(والتصویت علیه

، )65(والقانون العضوي)64(منح المؤسس الدستوري للبرلمان حق التشریع في القانون العادي

فهو من یقوم بإعداد القانون ویصوت علیه لاسیما في المجالات الحیویة، وهذا یعتبر فرصة مواتیة 

البرلمان في عملیة التشریع، وهذه القوانین تعتبر مكملة لاسترجاع البرلمان لتوازن سلطة 

.)66(للدستور

المجلس على مایلي: یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من غرفتي وهما 1996من دستور98المادةتنص–)62(

في إعداد القانون والتصویت علیه.، وله السیادة الشعبي الوطني ومجلس الأمة

الغربي إیمان، مجالات العلاقة الوظیفیة بین البرلمان والسلطة التنفیذیة على ضوء التعدیل الدستوري الجدید سنة –)63(

، 2010، مذكرة ماجیستیر في القانون العام، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 2008

.7، ص2011

.المرجع السابق، 1996من دستور 122راجع المادة –)64(

، من دستور نفسه.1996من دستور 123راجع المادة –)65(

، أطروحة لنیل درجة دكتوراة دولة في القانون، 1996لوناسي، السلطة التشریعیة في الدستور الجزائري لسنة جیقجیقة–)66(

  .70ص ،2012كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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تتحدد هذه المجالات الهامة أساسا في قانون المالیة التي تعود فیه الكلمة الأخیرة للبرلمان 

، فیلاحظ أن المصطلح المستخدم في هذه المادة هو 1996من دستور 120/07المادة حسب

" وهذا یوحي أن قانون المالیة لیس من إعداده بل یكفي البرلمانیشرع" ولیس "یصادق البرلمان"

.)67(02-99 رقم من القانون العضوي44/01بالمصادقة علیه وهذا ما نصت علیه المادة 

إذن نستنتج من كل ما سبق أن سلطة البرلمان في إعداد قانون المالیة تكمن في مناقشة 

للحكومة وفقط.المشروع والتصویت علیه والمصادقة كتأشیرة 

نص الدستور الجزائري لأول مرة صراحة على حق المعارضة البرلمانیة في المشاركة الفعلیة 

بصیاغة 2016من التعدیل الدستوري لسنة 114/03ال التشریعیة وذلك في المادة في الأشغ

یهدف هذا الاعتراف الدستوري إلى تفعیل دورو  ،"الفعلیةمتشددة جسدتها لفظة المشاركة "

المعارضة البرلمانیة بجعلها تشارك فعلیا في سن القوانین.

الحق ضمن الحقوق الخاصة بالمعارضة البرلمانیة على سبیل  اجاء النص على هذ

والمجموعات البرلمانیة مهما كان )68(التخصص والتأكید لحق عام مقرر لجمیع أعضاء البرلمان

)، أولاا في نقطتین هما: اقتراح القوانین (انتماءها السیاسي، ویتخذ هذا الحق عدة صور نعرضه

).ثانیاحق مناقشة مشاریع واقتراحات القوانین وتقدیم التعدیلات والتصویت علیها (

اقتراح القوانین :أولا

نعني به حق البرلمانین في المبادرة بقانون معین، وهو الحق المقابل لحق الحكومة في تقدیم 

لكل من الوزیر الأول والنواب "الدستور على ذلك بقولها:من136مشاریع قوانین نصت المادة 

.وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانین"

المجلس الشعبي الوطني ، یحدد تنظیم 1999مارس 8، مؤرخ في 02-99من القانون العضوي 44/1راجع م –)67(

مارس 9، الصادر في 15، عدد .شد..ج.جر.وعملها، وكذا العلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة جومجلس الأمة

1999.

) من الدستور التي تقید حق أعضاء 2-136وفقا للمادة (مع مراعاة الإستثناءات الخاصة بأعضاء مجلس الأمة–)68(

من الدستور وهي المتعلقة بالتنظیم المحلي وتهیئة 137مجلس الأمة في المبادرة بالقوانین والمسائل المذكورة في المادة 

الإقلیم والتقییم الإقلیمي.
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)20أو عشرون () نائبا20اقشة إذا قدمها عشرون (تكون اقتراحات القوانین قابلة للمن

عضوا من مجلس الأمة، غیر أن هناك فرق جوهري بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 

هذا الصدد، فالاختصاص الأول بالمبادرة بالقوانین عام یشمل جمیع مجالات التشریع  في

المحفوظة للبرلمان (أي التي تدخل في مجال القانون ولیس التنظیم) بینما الاختصاص الثاني 

والمتعلق بالتنظیم )69(المعدل1996من الدستور137محدود بالمجالات المذكورة في المادة 

المحلي والتهیئة الإقلیمیة والتقییم الإقلیمي.

من القانون العضوي الجدید المتعلق بتنظیم المجلس 23ولقد أكدت على نفس المعنى المادة 

.)70(الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة

حات القوانین وتقدیم تعدیلات والتصویت علیهاثانیا: حق مناقشة مشاریع واقترا

من القانون العضوي رقم 29ویعتبر حق عام مقرر لجمیع النواب، فقد نصت المادة 

المتعلق بتنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة 16/02

لوطني في تقدیم التعدیلات أمام على حق النواب في المجلس الشعبي ا)71(بینهما وبین الحكومة

اللجان المختصة، علما أن اللجان متكونة تناسبیا من البرلمانین المنتمین إلى مختلف المجموعات 

البرلمانیة وحتى من غیر المنتمین (الأحرار).

یقوم البرلمانیون أعضاء اللجنة المختصة بمناقشة مشروع أو اقتراح القانون، یفصلون في 

قدمة إلى لجنتهم، ویشترط النظام الداخلي المعمول به حالیا نصابا عددیا لقبول التعدیلات الم

) نواب، وهذا یعني أن حق التعدیل یمارس جماعیا ولیس فردیا.10التعدیلات وهو عشرة (

.2016من تعدیل الدستور لسنة 137راجع المادة –)69(

، یحدد تنظیم المجلس 2016الموافق غشت  1437ذي القعدة عام 22المؤرخ في  12-16وي رقم ضالقانون الع–)70(

، 50.ج.ج.د.ش، عدد ر.، جالشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة

2016.

، المرجع السابق.02-16من القانون العضوي رقم 29راجع المادة–)71(
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على المناقشة العامة لمشاریع 16/12من القانون العضوي رقم 34-33كما تنص المادتان 

إلى الاستماع إلى المتدخلین وتسبق هذه المناقشة العامة مناقشة داخل واقتراحات القوانین مشیرة

اللجان المختصة من طرف أعضاء اللجنة ومندوب أصحاب التعدیل.

ومنه نستنتج أن النصاب العددي المطلوب في التعدیلات أخف من النصاب المطلوب 

المطلوب لتتشكل مجموعة برلمانیة، ) نواب أي نصاب العدد 10لاقتراح القانون فهنا یمثل عشرة (

مما یفسح المجال أمام مجموعة برلمانیة واحدة من مجموعات المعارضة بتقدیم التعدیلات التي 

.رغب فیها دون اللجوء إلى تحالفاتت

حول المشاركة الفعلیة 2016من تعدیل الدستور لسنة 114/03وحتى یكون نص المادة 

التشریعیة مكرسا في الواقع العلمي لابد من تخفیض عدد للمعارضة البرلمانیة في الأعمال

البرلمانین المطلوب لاقتراح قانون إلى ما یساوي العدد المطلوب لإنشاء مجموعة برلمانیة وهو 

) برلمانین وذلك لفسح المجال أمام كل مجموعة من مجموعات المعارضة من ممارسة 10عشرة (

یستحسن رفع هذا القید العددي نهائیا، بجعل حق اقتراح هذا الحق دون اللجوء إلى تحالفات، بل 

القوانین حق شخصي لكل برلماني یمارسه بصفة فردیة.

وعلیه تتحقق المشاركة الفعلیة في الأعمال التشریعیة التي ینص علیها الدستور، لاسیما أن 

(سواءا برلمانین، وهو ما یفسح المجال أمام ال)72(الوظیفة الأساسیة للبرلمانین هي سن القوانین

المنتمین إلى المعارضة أو الأغلبیة) لممارسة حق اقتراح القوانین بسهولة ویسر.

الفرع الثاني

المشاركة الفعلیة في مراقبة أعمال الحكومة

تقصي الحقائق من جانب السلطة التشریعیة لأعمال السلطة یقصد بالرقابة البرلمانیة "

ل وتحدید السؤال عن ذلك السلیم للقواعد العامة في الدو التنفیذیة للكشف عن عدم التنفیذ 

، وهذا المدلول قائم في النظم السیاسیة الدیمقراطیة.ومساءلته

مجلة الوسیط الصادرة عن ،المبادرة بالقوانین بین الحكومة والبرلمان في المنظومة التشریعیة الجزائریةود شیهوب، مسع–)72(

.87، ص2013، 10، عدد وزارة العلاقات مع البرلمان
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)73(سلطة وظیفیة للمراجعة السیاسیة على أعمال الحكومة"":یعرفها البعض الآخر على أنها

التنفیذیة خاصة تشریعیة و ل مستمرة بین السلطة الوتعتبر رقابة جد فعالة لكونها تشكل حلقة وص

في النظام البرلماني، بحیث تتحد فیه وسائل الرقابة وأوجهها كما أن آثارها لا تمتد فقط للوزیر 

.)74(بمفرده بل تمتد إلى كافة الوزراء

یمارس البرلمان رقابته على أعمال الحكومة بثلاث وسائل وهي: السؤال، الاستجواب، 

داخل قبة البرلمان یبین استعمال المعارضة وسائل أخرى تتمثل في التحقیق إلا أن الواقع العملي 

.)75(التعدیلات المقترحة على مشاریع القوانین والتدخلات والمناقشات داخل اللجان

باعتبار أن الغایة من الرقابة البرلمانیة هي الوصول بنشاط الجهاز التنفیذي إلى الأداء 

، فوسائل الرقابة في الأساس )76(ب الجهاز التشریعيالأمثل بعد متابعة حریصة ودقیقة من جان

الأول هي قنوات حوار بین البرلمان والحكومة فقد یكون الحوار بسیط یتم بین عضو المجلس 

بالسؤال" أما إذا كان الحوار بین عدد من نواب البرلمان ووزیر لتشریعي ووزیر من الوزراء یسمى "ا

بالتحقیق"."الحوار أكثر تعقیدا سمي إذا كان أو أكثر سمي "الاستجواب" أما 

1996تعددت وسائل الرقابة على أعمال الحكومة في النظام الجزائري، حیث أكد دستور 

منه والتي تنص على حق البرلمان في 99على مراقبة البرلمان لأعمال الحكومة وذلك في المادة 

.)77(مراقبة عمل الحكومة بواسطة الأسئلة الشفویة

  .161ص، 1996ـحمد عبد اللطیف إبراهیم السید، دور رئیس الدولة في النظام البرلماني، دار النهضة العربیة، –)73(

عویسات فتیحة، تفعیل دور المعارضة في البرلمان من خلال إخطار المجلس الدستوري، مداخلة مقدمة في إطار –)74(

27"، جامعة عبد الرحمان میرة بجایةن یوم 2016مارس 6الملتقى الوطني حول: "المجلس الدستوري في ضوء تعدیل 

.2، ص2017أفریل 

اسیة على أعمال السلطة التنفیذیة في النظام البرلماني، عالم الكتب القاهرة، د ع، د ط، إیهاب زكي سلام، الرقابة السی–)75(

.21، ص1983

.4عویسات فتیحة، المرجع نفسه، ص–)76(

-133-84-80: "نراقب البرلمان عمل الحكومة وفق للشروط المحددة في المراد 1996من دستور 99تنص المادة –)77(

من الدستور.-137-135الرقابة المنصوص علیها في المواد من دستور یمارس وفق 134
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من نفس الدستور لتوضح حق أعضاء البرلمان في توجیه أي سؤال 134المادة كما جاءت 

، كما حدد آجال الجواب عن السؤال الكتابي )78(شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة

) یوما كأقصى حد على أن تكون الإجابة على الأسئلة الشفویة في جلسات المجلس 30بثلاثین (

.)79(99/02ناول هذه الوسیلة في القانون العضوي رقم دون تحدید آجال للإجابة حیث ت

في  114/04ورد النص علیها صراحة في المادة 2016أما في التعدیل الدستوري لسنة 

المشاركة الفعلیة في مراقبة أعمال ":صیاغة متشددة، وذلك لاستعمال المؤسس الدستوري تعبیر

، تحیل هذه الحقوق إلى عدة آلیات منها ما یتعلق بالمشاركة في مناقشة مخطط عمل الحكومة"

، ومنها ما یتعلق بحق توجیه الأسئلة الشفویة والكتابیة لأعضاء الحكومة واستجواب (أولا)الحكومة 

بحق ، ومنها ما یتعلق (ثالثا)، ومنها ما یتعلق بحق اقتراح إنشاء لجان التحقیق (ثانیا)هذه الأخیرة 

.(رابعا)مناقشة بیان السیاسة العامة والمشاركة في تقدیم ملتمس الرقابة إذا لزم الأمر

أولا: حق المشاركة في مناقشة مخطط عمل الحكومة والمصادقة علیه

مخطط وجوب تقدیم الوزیر الأول": على 2016من تعدیل الدستور لسنة 94تنص المادة

للموافقة علیه ویجري المجلس الشعبي الوطني لهذا عمل الحكومة في المجلس الشعبي الوطني

، من خلال هذه المناقشة یستطیع جمیع النواب سواءا نواب المعارضة أو نواب الفرض مناقشة"

مما یمكن الوزیر الأول من تكییف هذا المخطط.الاغلبیة المساهمة في إثراء المخطط

التوجیهیة الممارسة من قبل النواب على نوع من أنواع الرقابة السابقة و تعتبر هذه المناقشة

الحكومة وتتجلى الصورة القصوى لهذه الرقابة من خلال التصویت بعدم الموافقة على مخطط عمل 

من الدستور95الحكومة الذي قد یؤدي للاستقالة الحكمیة للحكومة وهذا ما تنص علیه المادة 

.)80(المعدل1996سنة 

یمكن لأعضاء البرلمان أن واجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي أي عضوي من 1996من دستور 134تنص المادة –)78(

أعضاء الحكومة.

وعملها، الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 1999مارس 8القانون العضوي الصادر في –)79(

والعلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة.

، المرجع السابق.2016من دستور 95راجع المادة –)80(
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ا الحق لكن بصورة رمزیة وبدرجة أقل بكثیر مما هو كما یتمتع أعضاء مجلس الأمة بهذ

علیه الأمر في المجلس الشعبي الوطني إذ یمكن للوزیر الأول أن یقدم عرضا حول مخطط عمل 

الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة مثلما وافق علیه المجلس الشعبي الوطني.

نه یمكن لمجلس الأمة أن إذن الأمر هنا جوازي ولیس إلزامي هذا من جهة ومن جهة ثانیة فإ

 51إلى  47یصدر لائحة فقط دون تبعات أخرى ولقد أكدت أیضا على هذه الأحكام المواد من 

مجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا المتضمن تنظیم 16/12من القانون العضوي رقم 

.)81(عملهما والعلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة

المجلس الشعبي الوطني لمخطط عمل الحكومة والتصویت علیه یعتبر حق مناقشة أعضاء 

بالقبول أو الرفض، وكذلك حق أعضاء مجلس الأمة في التصویت على لائحة بشأنه، هو حق 

فردي لكل برلماني ولا یخص المعارضة البرلمانیة كمجموعة ویبقى هذا الحق من أهم مظاهر 

یمكن أن یؤدي إلى استقالة الحكومة.الرقابة على عمل الحكومة وأكثرها فعالیة، لأنه

ثانیا: حق توجیه الأسئلة الشفویة والكتابیة للوزارة وحق استجواب الحكومة

یجوز لأعضاء البرلمان في الغرفتین توجیه الأسئلة الشفویة والكتابیة إلى أعضاء الحكومة 

ة أعضاء البرلمان على إمكانی)82(2016من تعدیل الدستور لسنة 152وهذا ما تنص علیه المادة 

توجیه أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة ویكون الجواب عن السؤال الكتابي 

) یوما، ویعتبر هذا الحق فردي یمارسه كل برلماني من 30كتابیا في خلال أجل أقصاه ثلاثین (

.)83(المعارضة أو من الموالاة وعلى عضو الحكومة تقدیم الجواب في غضون شهر

الإجابة على الأسئلة الشفویة في جلسة أسبوعیة مخصصة للرد على الأسئلة الشفویة تتم

التي تنعقد بالتناوب مع المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وقد تتوج الأسئلة الشفویة والكتابیة 

16/12من القانون العضوي  75إلى  70بإجراء مناقشة، وقد أكدت على هذا الحق المواد من 

، المرجع السابق.12-16من القانون العضوي رقم  51إلى  47راجع المادة –)81(

، المرجع السابق.2016لسنةلدستورتعدیلامن152راجع المادة –)82(

مكملة الإجابة على السؤال الشفوي بشهر واحد، ولم تكن محددة من قبل سوى 2016لسنة عدیل الدستوري تحدد ال–)83(

مهلة الرد على السؤال الكتابي.
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تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا عملهما والعلاقات الوظیفیة بینهما المتضمن 

.)84(وبین الحكومة

إن الأسئلة الشفویة والكتابیة هي آلیة من آلیات الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة وهي 

مظهر من مظاهر البرلمانیة وإن كان یعتبره البعض صورة فقط من صور التعاون وتبادل 

، كما یعرفها بعض الفقهاء على أنها استیضاح )85(المعلومات بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة

وهو الإجراء )86(إلى أحد الوزراء بقصد الاستفسار على أمر من الأمور التي تتعلق بأعمال وزارته

الوزراء الذي بفضله یستطیع أعضاء البرلمان الحصول على المعلومات وطرح الاستفسارات على 

.)87(المختصین بموضوع الأسئلة

لا یرتب الدستور أي جزاء عن الأسئلة فهو یشیر فقط إلى إمكانیة إجراء مناقشة على إثر 

الرد على السؤال ویحیل على النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان، والنظام الداخلي لا 

یشیر ولا یرتب جزاء سحب الثقة.

لأنها تؤدي إلى الانفتاح -حتى في غیاب الجزاء–الكتابیة أهمیة كبیرة إذن للأسئلة الشفویة و 

على الرأي العام الذي یتابع أسبوعیا من خلال النقل التلفزیوني المباشر لنشاط الحكومة وتسیر 

الوزراء لقطاعاتهم.

وقد  ،یعتبر نظام الاستجواب هو الآخر آلیة مهمة من آلیات الرقابة على عمل الحكومة

) برلمانیا 30التي أجازت لثلاثین ()88(2016من تعدیل الدستور لسنة 151لیه المادة نصت ع

) یوما، 30من الغرفتین استجواب الحكومة في إحدى قضایا الساعة ویكون الجواب خلال ثلاثین (

، المرجع السابق.12-16من القانون العضوي  75-70د المواراجع –)84(

دراسة مقارنة للنظامین امل، هیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة في النظام الدستوري الجزائريهمحمد –)85(

.126، ص2014الجزائر -الدستوري المصري والفرنسي، دار الجامعة الجدیدة، جامعة تلمسان

عبد العظیم عبد السلام، الدور التشریعي لرئیس الدولة في النظام المختلط، دراسة مقارنة النهضة العربیة، القاهرة –)86(

.59، ص2014

، 2006یة على أعمال الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، دار الخلدونیة الجزائر، اس، القابة البرلمانبعمار ع–)87(

  .28ص

.2016من تعدیل الدستور ل 151راجع المادة –)88(
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من  69إلى  67كما یمكن للجان البرلمان أیضا أن تستمع إلى أعضاء الحكومة، وقد أكدت المواد 

.)89(الأحكامعلى نفس 16/12العضوي رقم القانون

ثالثا: حق اقتراح إنشاء لجان التحقیق

على حق كل غرفة من غرفتي )90(2016من تعدیل الدستور لستة 180تنص المادة 

البرلمان في إنشاء لجان تحقیق في قضایا ذات مصلحة عامة، إذ لا یمكن إنشاء لجنة تحقیق في 

قضایا هي محل إجراء قضائي ذلك لمنع أي تداخل مع اختصاص السلطة القضائیة والمساس 

بمبدأ الفصل بین السلطات.

المصادقة علیه إلى رئیس الجمهوریة وإلى الوزیر تقوم لجنة التحقیق بإعداد تقریر وتبلغه بعد 

الأول، بإمكان رئیس الغرفة المعنیة أن یأمر بنشره بناء على اقتراح من مكتبه ومن رؤساء الكتل 

وبعد أخذ رأي الحكومة.

النصاب المطلوب لطلب إنشاء لجنة )91(16/12من القانون العضوي رقم 79حددت المادة 

من نفس القانون العضوي إجراءات  88إلى  78نیا، وتناولت المواد ) برلما20تحقیق بعشرین (

.)92(إیداع لائحة اقتراح ومسار وشروط التحقیق

إن إنشاء لجان التحقیق یبقى هو الآخر من الآلیات المهمة للرقابة على مؤسسات السلطة 

یتوصل ذلك من أجل أن ،و )93(التنفیذیة عن طریق الاستیضاح حول معلومات للاستفسار عنها

) أشهر غیر 6، لاسیما وأن عملیة التحقیق تتم خلال ستة ()94(البرلمان إلى تلك الحقائق بنفسه

، المرجع السابق.12-16من القانون العضوي رقم 69-67راجع المواد –)89(

السابق.، المرجع 2016من تعدیل الدستور لسنة 180راجع المادة –)90(

، المرجع السابق.12-16من القانون العضوي 79راجع المادة –)91(

من نفس القانون العضوي، المرجع السابق. 88-78واد راجع الم–)92(

مداغ زهیر، مرواني مالك، تطور البرلمان في التشریعات المقارنة والتجربة الجزائریة، مذكرة لنیل شهادة ماستر في –)93(

.75، ص2015والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، الحقوق، كلیة الحقوق

الإجتهاد القضائي مجلة، "العلاقة الوطنیة الرقابیة على ضوء مبدأ الشریعة الدستوریة الممارسیة"، نبیل بدر الدین–)94(

.281، جامعة محمد خیضر بسكرة، ص4، عبالواحي
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قابلة للتجدید إلا مرة واحدة وبشروط، تبلغ نتائجها إلى رئیس الجمهوریة والذي یملك الصلاحیات 

التنفیذیة للإصلاح والجزاء.

من أقلیة الأغلبیة أو غیر المنتمین یمكن أن یكون التحالف بین نواب من المعارضة ونواب 

أما الأغلبیة فتستطیع أیضا بسهولة اقتراح إنشاء لجنة التحقیق بحكم تفوقها العددي.

نلاحظ أن هذا الحق أیضا لي حقا خاصا بالمعارضة البرلمانیة بل هو حق عام مشترك بین 

جمیع المجموعات والنواب في الغرفتین.

بعض الأنظمة الدستوریة المعاصرة من أبرز الحقوق الخاصة أصبح إنشاء لجنة التحقیق في 

من ":من الدستور الفرنسي على أنه 2فقرة  51للمعارضة البرلمانیة ففي فرنسا مثلا تنص المادة 

، كما ینص النظام الداخلي الجدید )95("حق كل غرفة من غرفتي البرلمان المبادرة بلجنة تحقیق

ور في شروط إنشاء اللجان على حق المعارضة البرلمانیة في الذي أحال علیه الدست2009لسنة 

المبادرة بإنشاء لجان التحقیق.

)3/5لا یمكن رفض طلب إنشاء لجنة تحقیق إلا بالأغلبیة الموصوفة وهي ثلاثة أخماس (

أعضاء المجلس التشریعي، تتشكل لجان التحقیق على أساس المبدأ التناسبي بالنسبة للمجموعات 

ة ویعود منصب رئیس ومقرر اللجنة إلى المعارضة التي اقترحت لائحة إنشاء اللجنةالبرلمانی

.)96(من النظام الداخلي)143(المادة 

إن هدف لجان التحقیق هو الرقابة على عمل الحكومة وتقییم السیاسات العامة المنفذة من 

مجالات تقییم السیاسات قبل الحكومة في إطار مسؤولیة مشتركة بین المعارضة والأغلبیة في 

.)97(ائف الأساسیة للبرلمانات الحدیثةالعمومیة التي هي إحدى الوظ

، ، المرجع السابق.2016الدستورتعدیلمن 2فقرة  51راجع المادة –)95(

من النظام الداخلي الفرنسي، المرجع السابق.143راجع المادة –)96(

(97)–Voir, rayannezzar, l’opposition parlemtaoire en France, sit web, http lb chevaliers des

grands arrets. Com.
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رابعا: حق مناقشة بیان السیاسة العامة والمشاركة في تقدیم ملتمس الرقابة

اسة العامة وتعقبها یتقوم الحكومة بتقدیم بیانا سنویا للمجلس الشعبي الوطني على الس

ویمكن أن تختم هذه المناقشة بلائحة، ویمكن كذلك أن یترتب على هذه المناقشة إیداع ،مناقشة

، وبطبیعة الحال فإن جمیع )98(2016من الدستور98ملتمس الرقابة وهذا ما نصت علیه المادة 

أعضاء المجلس (معارضة أو موالاة) مدعوون إلى المشاركة في مناقشة هذا البیان.

لى سحب عي الحقیقة على مسؤولیة الحكومة السیاسیة وقد یؤدي ینصب ملتمس الرقابة ف

ستقالة الحكومة التمس الرقابة یقدم الوزیر الأول الثقة من الحكومة، فعندما یصوت المجلس على م

لسنة دستورال تعدیلمن 155إلى  153 وهذا ما نصت علیه المواد،)99(إلى رئیس الجمهوریة

.)100(16/12من القانون العضوي رقم 57-52وقد أكدت على هذه الأحكام المواد 2016

الفرع الثالث

المشاركة في الدبلوماسیة البرلمانیة

الدستور تعدیلمن114/07ورد النص على هذا التمثیل في الفقرة السابعة من المادة 

لأول مرة، غیر أن العرف البرلماني كان قد استقر على تطبیق مبدأ التمثیل النسبي 2016

على ذلك  للمجموعات البرلمانیة بما فیها مجموعات المعارضة ولم یكن تبیان النص الدستوري

مانعا لتمثیل المعارضة ولا دافعا لإقصائها.

علق بالمجتمع الدولي وهیئاته من منظمات باعتبار أن نشاط الدبلوماسیة البرلمانیة یت

فإن دور مجموعات المعارضة البرلمانیة لا یقل أهمیة عن دور مجموعات وبرلمانات ودول،

الأغلبیة في الدفاع عن ثوابت السیاسة الخارجیة للأمة وحتى الداخلیة، وعادة ما تتصرف الوفود 

ان الوطني الموحد.البرلمانیة في الخارج وتتحدث بصوت واحد ممثلا للبرلم

بق.، المرجع السا2016من تعدیل الدستور لسنة  98ة المادراجع –)98(

ستقالة لائحة الثقة یقدم الوزیر الأول ایمكن للوزیر الأول أن یطلب تصویتا بالثقة وفي حالة عدم الموافقة على–)99(

مة فإنه "یمكن للحكومة أن تقدم إلى مجلس الأمة بیانا عن السیاسة الأ، أما بالنسبة لمجلس 98الحكومة، راجع المادة 

الأخیرة.الفقرة  98العامة وهذا حسب المادة 

مرجع السابق.، 12-16من القانون العضوي رقم 57-52راجع المواد –)100(
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تلعب الدبلوماسیة البرلمانیة في عالم الیوم دورا أساسیا في العلاقات الدولیة دورا مكملا 

للدبلوماسیة الحكومیة، بل وأحیانا تفضل الحكومات إیصال بعض المواقف إلى الغیر في الخارج 

ت هي كحكومة عن طریق البعثات الدبلوماسیة لتجاوز ما یمكن أن تقع فیه من حرج لو أعلن

الموقف.

، حیث 2016لسنة بالإضافة إلى إنشاء بعثات استعلام لأول مرة في التعدیل الدستوري 

لكل لجنة دائمة من لجان الغرفتین تشكیل بعثة استعلام مؤقتة حول )101(134/02أجازت المادة 

الأحكام التي موضوع محدد أو وضع معین، وقد أحالت هذه المادة على النظام الداخلي في تحدید 

من القانون العضوي رقم 15/02تخضع لها البعثة الاستعلامیة، وبنفس الصیاغة أكدت المادة 

مبدأ إنشاء هذه البعثات.16/12

الفرع الرابع

حق المعارضة البرلمانیة في اقتراح جدول أعمال جلسة شهریة

تخصص "بقولها:2016فقرة ما قبل الأخیرة من دستور 114نصت على هذا الحق المادة 

كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهریة لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات 

، وأحالت المادة على النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان في برلمانیة من المعارضة"

كیفیات التطبیق.

رلمانیة فهو حق خاص یعتبر هذا الحق المثال النموذجي عن الحقوق الخاصة للمعارضة الب

بالمعارضة البرلمانیة فلا تشترك فیه مجموعات الأغلبیة، یمارس جماعیا ولیس فردیا من قبل نواب 

المعارضة فمجموعات المعارضة هي التي من حقها اقتراح جدول الأعمال ولیس نواب المعارضة 

منفردین.

اص حصري لمجموعات یختلف هذا الحق عن الحقوق السالف الإشارة إلیها في أنه اختص

المعارضة دون الأغلبیة التي تمیلك الكثیر من الفرص لاقتراحاتها المتعلقة بجدول الأعمال الدوري 

الذي یضبطه مكتب المجلس الذي تحوز فیه الأغلبیة العددیة.

، المرجع السابق.2016من تعدیل الدستور لسنة 134/02راجع المادة –)101(
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حق المعارضة البرلمانیة في اقتراح جدول أعمال جلسة شهریة هو حق خاص یشكل تطورا 

كبیرا لدور المعارضة البرلمانیة وترقیة لوظائفها الجدیدة.مهما وتفعیلا 

وفي انتظار صدور النظام الداخلي الجدید لكل غرفة الذي سیبین كیفیات وإجراءات ممارسة 

هذا الحق فإننا نتصور أنه سیخصص جلسة في الشهر لمناقشة جدول أعمال مقترحة من قبل 

ة، تكون الجلسة عامة وعلنیة ومفتوحة للنقاش مجموعة برلمانیة أو عدة مجموعات من المعارض

من طرف جمیع أعضاء المجلس التشریعي، مع تخصیص الجلسة لتقییم السیاسات العامة 

للحكومة وللرقابة على الحكومة بصفة عامة، بحیث یكون لكل لرئیس مجموعة برلمانیة من 

أن تمتد الجلسة لیوم واحد المجموعات المعارضة حق في تسجیل موضوع ما للتقییم والرقابة على 

.)102(فقط

یشكل حق المعارضة البرلمانیة في اقتراح جدول أعمال جلسة شهریة آلیة من آلیات إعادة 

التوازن بین الاغلبیة التي تقترح دائما جدول الأعمال في إطار الاغلبیة العددیة التي تحوزها في 

ها في الأعمال بحكم الأقلیة العددیة مكتب المجلس وبین المعارضة التي لا تستطیع فرض مقترحات

.)103(التي تحوزها

تخصص 2009لسنة للنظام الفرنسيلجدید للجمعیة الوطنیةخلي ابموجب النظام الداأما 

.)104(منه48من المعارضة وهذا حسب المادة جلسة أسبوعیة بجدول أعمال مقترح

الثانيالمطلب

الحیاة السیاسیةحقوق تمكن المعارضة البرلمانیة من المشاركة في

تعتبر الإصلاحات الدستوریة الأخیر أولویة وحتمیة فرضتها الظروف الحرجة التي تعیشها 

الدولة الجزائریة، سواءا ما تعلق بالشق السیاسي أو الاقتصادي أو ما تعلق بالتأثیرات الداخلیة 

مراجعة التأسیسیة من أو الخارجیة وتداعیاتها على مختلف الأصعدة والمستویات، فكانت هذه ال

.46المرجع السابق، ص،المبادرة بالقوانین بین الحكومة والبرلمان في المنظومة التشریعیة الجزائریةمسعود شیهوب،–)102(

یم، یحضره الوزیر الأول یتقترب هذه الآلیة من النموذج الإنجلیزي الذي یعرف جلسة أسبوعیة تنعقد كل أربعاء للتق–)103(

ویجلس فیها في مواجهة رئیس مجموعة المعارضة.

(104)–Rayannezzar, l’opposition en France, sit web, httpsll, chevaliers des grandsavèts . com.
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السلطة التنفیذیة لإرضاء جمیع الجبهات المتناظرة خاصة أمام تغیب مبدأ الفصل بین السلطات 

الذي یعتبر أساس تحقیق التوازنات الأساسیة للمؤسسات الدستوریة للدولة.

لهذه الأسباب وغیرها تدارك المؤسس الدستوري ذلك من خلال تكریسه لحقوق المعارضة 

نیة منها الحقوق التي تمكنه من المشاركة في الحیاة السیاسیة وذلك عن طریق الحق في البرلما

، حق الاستفادة من الإعانات المالیة الممنوحة (الفرع الأول)حریة الرأي والتعبیر والاجتماع 

، الحق في (الفرع الثالث)، حق إخطار المجلس الدستوري (الفرع الثاني)للمنتخبین البرلمانین 

.(الفرع الرابع)ثیل المناسب في أجهزة غرفتي البرلمان التم

الفرع الأول

حریة الرأي والتعبیر والاجتماع

یقصد بحریة الرأي والتعبیر، التعبیر عن الأفكار والآراء عن طریق الكلام أو الكتابة وهو 

.)105(عمل بدون رقابة وقیود حكومیة شریطة أن لا یكون خرقا لقوانین وأعراف الدولة

وبذلك تعتبر حریة الرأي بمثابة العمود الفقري للحریات الفكریة وهي من القضایا التي لازمت 

الإنسانیة عبر مراحل تطورها المختلفة فتتشكل إحدى دعائم البناء الدیمقراطي لأهمیتها في توفیر 

الفضاءات والمنابر للحوار والنقاشات الموصلة للصواب.

زبیة احتكارا لوسائل الإعلام وهذا یعتبر تضیقا لحریة التعبیر عرفت الجزائر بعد التعددیة الح

لكن بعد الإصلاحات التي جاء بها رئیس الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة في خطابه ،والاجتماع

الذي أعلن فیه بضمان تكریس الحریات العامة وهذه تعتبر خطوة إیجابیة نحو 2011للأمة سنة 

الدیمقراطیة.

رغم أنه منصوص 114/01على هذا الحق في المادة 2016ستوري لسنة نص التعدیل الد

علیها في مواد أخرى من الدستور في باب الحقوق والحریات الأساسیة للمواطنین فنجد منها مثلا 

تعمل الدولة على ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة بتوسیع حظوظ "التي تنص على:35المادة 

بسیطة مقدودة، دور الرقابة الدستوریة في ضمان الحقوق والحریات، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر هلال صوریة،–)105(

في الحقوق، فرع قانون عام، تخصص قانون الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2015عبد الرحمان میرة بجایة، 
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إلا أن المؤسس الدستوري ،)106(48-36كما نصت علیها المواد ،"تمثیلها في المجالس المنتخبة

فضل النص علیها كحق خاص للمعارضة البرلمانیة وهدفه من وراء ذلك إبراز أهمیتها في ترقیة 

الدیمقراطیة البرلمانیة من جهة ومن جهة ثانیة فإن النص الدستوري على حقوق المعارضة 

الممنوح لكل مجموعة من البرلمانیة تتمتع بها خارج البرلمان مثل: التوزیع العادل للحجم الزمني 

وسائل الإعلام.

لتعزیز هذه الحقوق على المؤسس الدستوري توفیر إمكانیات ووسائل فمن الوسائل التي 

تستخدمها المعارضة البرلمانیة لإطلاع الجمهور على أعمالها نجد كل من وسائل الإعلام من 

للاجتماع، الموقع البرلماني على إذاعة وتلفزیون وشبكة الانترنیت ومطبوعات...الخ، توفیر قاعات 

شبكة الانترنیت بحیث نجد مواقع برلمانیة تساعد خاصة فئة الشباب على الاطلاع على أعمال 

البرلمان.

رغم تكریس هذا الحق للمعارضة البرلمانیة إلا أن ما نلاحظه یعكس غیر ذلك فمن الناحیة 

الدة في مارس الماضي منحت له قاعة لا الواقعیة نجد أن المؤتمر الذي قامت به المعارضة في زر 

7مقعدا في حین أنه في الیوم نفسه منحت قاعة لجبهة التحریر الوطني تتسع ل 320تتسع إلا ل 

المعارضة في بلادنا "آلاف مقعدا، ففي هذا السیاق قال السیاسي الجزائري عبد العزیز رحابي:

لا حصر لها".تضییقاتتعاني من 

منه والتي 2وذلك وفقا للمادة 1958ي دستور فنسي فقد كرس هذا الحق أما في النظام الفر 

كما منح الأحزاب السیاسیة حق التعبیر و  ،"من شعار الجمهوریة الفرنسیة تكریس الحریة":تنص

على آرائهم وأفكارهم وذلك بتوفیر حل للإمكانیات والوسائل المتاحة لكن شریطة أن لا تخالف 

من نفس الدستور.4وهذا طبقا للمادة مبادئ السیادة الفرنسیة

كما دعم المؤسس الدستوري الفرنسي استقلالیة وسائل الإعلام لتوصیل المعلومات من قبل 

من 34الكتل البرلمانیة سواءا المعارضة أو المؤیدة لنظام حكم المواطنین وذلك وفقا للمادة 

الدستور الفرنسي.

، المرجع السابق.12-16القانون العضوي من48-36راجع المواد –)106(
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الفرع الثاني

مالیة الممنوحة للمنتخبین البرلمانینالاستفادة من الإعانات ال

نص المؤسس الدستوري على حق المعارضة البرلمانیة في الاستفادة من الإعانات المالیة 

.2016من التعدیل الدستوري لسنة  2فقرة  114الممنوحة للمنتخبین البرلمانین وذلك في المادة 

یتم توزیع المساعدات المالیة من طرف الدولة على الأحزاب بحسب عدد نوابهم في البرلمان 

في نفقات بحیث یتسع هؤلاء النواب بكامل الحریة في إنفاق تلك المساعدات المالیة مثلا: صرفها 

أو مشروع خاص بهم.الحملات الانتخابیة

متقدمة مقارنة بالدستور الفرنسي الذي یعتبر منح المعارضة البرلمانیة هذا الحق خطوة كبیرة

یكتفي بالنص على المشاركة المتوازنة للأحزاب والتجمعات السیاسیة في الحیاة الدیمقراطیة دون أن 

والمادة 114جزائري في المادة یتبن ضمانات خاصة بالمعارضة كما فعله المؤسس الدستوري ال

.2016من تعدیل الدستوري لسنة 53

الفرع الثالث

خطار المجلس الدستوريا

خطار هو طلب تتقدم به إحدى السلطات التي تتمتع بهذا الحق من أجل النظر في لإا

دستوریة نص من النصوص الخاضعة للرقابة الدستوریة، قانون عضوي أو عادي أو معاهدة 

.)107(أو تنظیم أو نظام داخلي لغرفتي البرلمان

بالمجلس الدستوري والتي من خلالها یستطیع الشروع هي الآلیة التي یتم بواسطتها الاتصال 

، ویعد من أهم الإجراءات التي تحرك رقابة دستوریة )108(في ممارسة رقابته على موضوع معین

.)109(القوانین وإتباعا الجهة التي تتمتع بحق الإخطار یتحقق سمو الدستور واحترامه

"قراءة قانونیة وسیاسیة في الحال والمآل"، مداخلة مقدمة في إطار الملتقى 2016فؤاد خوالدیة، المجلس الدستوري –)107(

أفریل 27"، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یوم 2016مارس 6الوطني حول "المجلس الدستوري في ظل تعدیل 

.14، ص 2017
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ارسة الرقابة على دستوریة القوانین وفقا لهذا التعریف فالمجلس الدستوري لا یملك سلطة مم

من تلقاء نفسه، بل یتوقف على الإخطار من الجهات المعنیة والتي اختلفت عبر تطور الدساتیر 

تتدرج المؤسس الدستوري في تحدید الجهات التي لها الحق في تحریك الرقابة على الدستوریة عن 

.)110(طریق الإخطار

منح هذا الحق لرئیس المجلس الشعبي الوطني، )111(1963دستور من64المادة ففي ظل

لم یتضمن أي هیئة تتولى مهمة الرقابة الدستوریة، غیر أن الإنشاء )112(1976وفي دستور 

الذي منح سلطة الإخطار )113(1989دستور من156المادة الفعلي للمؤسسة لم یتم إلا في ظل

لرئیس الجمهوریة ورئیس المجلس الشعبي الوطني.

تم منح هذا الحق لشخصیة ثالثة وهي رئیس مجلس الأمة1996ل الدستور سنة بعد تعدی

ظلت مسألة توسیع مجال الإخطار مطلبا ملحا لدى جمیع فقهاء و ، )114(166حسب المادة وذلك 

القانون الدستوري كون مجال الإخطار ضیقا في هذا الدستور الذي اقتصر على ثلاث جهات فقط.

حصیلة الرقابة وسكوته التام أحیانا والمتأثر أساسا بعامل قلة هذا ما یثبت حقیقة ضعف 

وهذا ما جعل ترسانة من المعاهدات )115(إخطارا 50ب  2016حالات الإخطار التي بلغت سنة 

زة وهیبة، عن فعالیة توسیع دائرة إخطار المجلس الدستوري إلى البرلمانیین والقضاء، مداخلة مقدمة في إطار ار بی–)108(

-4-27حمان میرة، بجایة، یوم ر ، جامعو عبد ال2016مارس 6الملتقى الوطني حول "المجلس الدستوري في ضوء تعدیل 

  .2ص 2016

الدول المغاربیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جمال بن سالم، القضاء الدستوري في–)109(

.343، ص2105-2014، 1جامعة الجزائر، جامعة الجزائر 

.7عویسات فتیحة، المرجع السابق، ص–)110(

، المرجع السابق.1963من دستور 64راجع المادة–)111(

شتراكي في التسییر وفي نظام الحكم.الامكرسا للتوجه المرجع السابق، 1976جاء دستور –)112(

، المرجع السابق.1989من دستور 156راجع المادة –)113(

، المرجع السابق.1996من دستور 166راجع المادة –)114(

المتوفر على 14:04، على الساعة 2017ماي 20حصیلة نشاط المجلس الدستوري، تم الإطلاع علیه یوم –)115(

//httpالموقع:  www. Conseil. Constitionnel. Dz
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والقوانین تفلت من رقابة المجلس الدستوري، الأمر الذي تم تداركه في التعدیل الدستوري لسنة 

2016.

من المادة 6البرلمانیة بتحریك رقابة الدستوریة في الفقرة ورد النص على حق المعارضة

من الدستور الجدید بتأكیدها على حق المعارضة البرلمانیة في إخطار المجلس الدستوري 114

یخطر المجلس الدستوري من رئیس "والتي تنص على: 3-2الفقرة  187طبقا لأحكام المادة 

رئیس مجلس الأمة أو الوزیر الأول كما یمكن الجمهوریة، رئیس المجلس الشعبي الوطني،

".عضو من مجلس الأمة30نائبا أو 50إخطاره من طرف 

استجاب أخیرا التعدیل الأخیر لمطالب المعارضة البرلمانیة بمنحها صلاحیة إخطار المجلس 

ارضة الدستوري بشأن المعاهدات والقوانین العادیة والتنظیمات، یعكس هذا التوجه اهتماما بالمع

.)116(التي أطالها التهمیش لسنوات عدة داخل البرلمان الجزائري وخارجه

قام النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري بتحدید إجراءات حین إخطاره من طرف 

:)117(، حیث یجب احترام الشروط التالیة13-10النواب أو أعضاء مجلس الأمة وذلك في المواد 

أو الأحكام موضوع الإخطار الحكم أو الأحكام موضوع تضمین رسالة الإخطار الحكم

الإخطار والتبریرات المقدمة.

رفاق رسالة الإخطار بقائمة أسماء وألقاب وتوقیعات نواب المجلس الشعبي الوطني إ

أو أعضاء مجلس الأمة أصحاب الإخطار مع إثبات صفتهم عن طریق إرفاق الإخطار بنسخة 

عضو مجلس الأمة.من بطاقة النائب أو 

 إیداع رسالة الإخطار من قبل أحد المخطرین أو مفوض لدى كتابة ضبط المجلس

الدستوري، ویقوم بعد ذلك المؤسس الدستوري بإعلام رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس الأمة 

والمجلس الشعبي الوطني والوزیر الأول بالحكم أو الأحكام التي أخطر بها من طرف النواب 

یعیش تمام شوقي، ذ ش ریاض، توسیع أنظر المجلس الدستوري ودوره في نظام الدستوریة، مقارنة تحلیلیة في ضوء –)116(

.160، ص 2016، أكتوبر 14، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، ع2016التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق.10راجع المادة –)117(
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ضاء مجلس الأمة وكذا التبریرات المقدمة من طرفهم، ویجب أن یعلم رئیس الجمهوریة قبل أو أع

صدور القانون.

الملاحظ أن حق إخطار المجلس الدستوري من قبل أعضاء البرلمان یتعلق بالقوانین دون 

یر اللوائح التنظیمیة والمعاهدات كما هو الشأن في حق الإخطار المخول لرئیس الجمهوریة والوز 

الأول ورئیسي غرفتي البرلمان من جهة.

ومن جهة أخرى فإن القوانین محل إخطار أعضاء البرلمان للمجلس الدستوري هي القوانین 

المصوت علیها في البرلمان، فالرقابة هنا لاحقة ولیست سابقة.

"وبما أن إخطار المجلس الدستوري من قبل البرلمانین یكون بصدد "القوانین المصوت علیها

فإنه یستوي في ذلك أن یكون القانون المصوت علیه هو في الأصل مشروع قانون مقدم من 

الحكومة أو اقتراح قانون مقدم من البرلمانین.

إن سبب الإخطار الذي تعتمده المعارضة البرلمانیة هو المخالفات الإجرائیة المدعى 

ى المخالفات المرتكبة خلال بارتكابها ضد الحقوق المخولة للمعارضة من جهة ومن جهة أخر 

.)118(المسار التشریعي ضد قواعد العمل التشریعي للبرلمان

یثور التساؤل عما إذا كان القاضي الدستوري سیصرح باختصاصه في غیاب نص صریح 

في الدستور بنظر المخالفات الإجرائیة باعتبارها تتعلق بالشرعیة الداخلیة، فاختصاص المجلس 

على دستوریة القانون ولیس الرقابة على الإجراءات البرلمانیة الداخلیة والتي الدستوري هو الرقابة

هي طبیعة إداریة.

أما في النظام الفرنسي أسندت الرقابة على دستوریة القوانین إلى هیئة سیاسیة تعرف 

كأحد أركان البناء المؤسساتي وأحد أهم 1958حیث تم إنشاءها سنة ،)119(بالمجلس الدستوري

مجلة النائب الصادة مسعود شیهوب، الرقابة على دستوریة القوانین المجلس الدستوري الجزائري، التشكیلة والوظائف، –)118(

.22، ص2004، 4، العدد لس الشعبي الوطنيعن المج

(119)–Ardan Philippe، institution politique et droit، constitutionnel par 18è édition, la dj, paris,

pp 100-101.
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النظام السیاسي في الجمهوریة الخامسة في فرنسا، أشار الأستاذ محیو إلى أنه خلال الفترة معالم

لم یتم إخطار المجلس الدستوري. 1977إلى  1958الممتدة من 

إخطارا فقط إي بمعدل إخطار واحد في 28أما فیما یخص الإخطار الاختیاري فلم یوجد إلا 

على خلاف الفترة الممتدة من )120(لفترة "بالجنیة النائمة"السنة، وهذا ما یجعل البعض یصف هذه ا

إخطارا في السنة 11إخطارا اختیاریا أي بمعدل 342حیث تلقى المجلس  2007إلى  1978

مس المادة 1974، فالتعدیل الدستوري لسنة )121(%95مثل فیها إخطار أعضاء البرلمان بنسبة 

لبرلمانین في الإخطار بواسطة توقیع رسالة حیث فتح لأول مرة حق ا،)122(1958من دستور 61

.)123(عضوا من مجلس الشیوخ60نائبا من الجمعیة العامة أو 60الإخطار من قبل 

الفرع الرابع

ي البرلماناالتمثیل المناسب لأجهزة غرفت

منه  4الفقرة  114لقد جاء النص على التمثیل المناسب لأجهزة غرفتي البرلمان في المادة 

الذي تبنى التعددیة الحزبیة یتضمن 1989، فلم یكن دستور 2016الدستوري لسنة من التعدیل

ولا ما تلاه من التعدیلات ذلك.1996مثل هذا النص، ولم یتدارك التعدیل الدستوري لسنة 

غیر أن النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان تدارك إلى حد ما ذلك الأمر عندما 

في توزیع المناصب في هیاكل البرلمان على مستوى مكتب المجلس أو على تبنى المبدأ التناسبي

مستوى اللجان وكذلك فیما یخص توزیع النواب على اللجان، وقد كرست الممارسة العملیة 

والأعراف البرلمانیة هذا التمثیل المناسب الذي بموجبه تم تمثیل المعارضة البرلمانیة في جمیع 

ات تقع بین المجموعات البرلمانیة.الأجهزة بناءا على مشاور 

(120)–Ahmed Mehiau, « la saisime du conseil, constitutionnel par parlementaires l’expérience

française » rèvue du conseil constitutionnel n2, 2013, p65.
یة، سبل تفعیل دو أعضاء البرلمان والمواطنین في الإخطار "مداخلة مقدمة في إطار الملتقى الوطني كرماش كات–)121(

.2، ص2017فیفري 27" جامعة عبد الرحمان میرة بجایة یوم 2016مارس 6حول "المجلس الدستوري في ضوء تعدیل 

(122)–voir l’article 61 de la constitution française de 1958 modifiée.

محمد منیر حساني، توسعة حق إخطار المجلس الدستوري للبرلمانیین تأمینا للوظیفة التشریعیة، مداخلة المحاربة –)123(

.14، ص2012فیفري 16-15"جامعة قاصدي مرباح ورقلة أیام 
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یقصد "بالتمثیل المناسب" الوارد في الدستور هو التمثیل التناسبي المبني على أساس عدد 

المقاعد البرلمانیة المحصل علیها من طرف كل حزب.

یهدف هذا التمثیل إلى جعل المعارضة البرلمانیة شریكا في تسیر المجلس وطرف في 

سیرة من مكتب المجلس في القمة إلى مكتب اللجان في القاعدة، وفي هذا الهیئات المقررة والم

تصور جدید للمعارضة البرلمانیة التي یراد لها أن تتجاوز مفهوم "التیار المضاد للسلطة" إلى 

مفهوم الشریك الفعلي في التسییر وفي الإنتاج التشریعي، ویصبح بالتالي دورها لیس معارضة 

دمة من الحكومة وعرقلتها على مستوى الإجراءات البرلمانیة، وإنما المشاركة مشاریع القوانین المق

.)124(في صیاغتها وإثرائها ولاسیما من خلال ممارسة حقها في تقدیم التعدیلات

مدعو إلى 2016إن النظام الداخلي الجدید الذي سیصدر تطبیقا للدستور الجدید لسنة 

منه أن یجسد ویكرس نیة المؤسس الدستوري في ترقیة التفاعل مع النص الدستوري الجدید ونرجو

هذا التمثیل التناسبي، وأن یوسع أكثر من صلاحیات الهیئات التي تكون المعارضة البرلمانیة 

ممثلة فیها ولاسیما هیئة الرؤساء التي تمثل فیها المعارضة البرلمانیة برؤساء المجموعات البرلمانیة 

ارضة.ورؤساء اللجان التي تعود للمع

ذن هذا النص یقید المشرع العادي ویمنعه من إقصاء مجموعات المعارضة من أجهزة إ

البرلمان في الغرفتین وبذلك فإنه یرسم دورا جدیدا للمعارضة البرلمانیة تكون بموجبه معارضة 

إیجابیة شریكا في أخذ القرارات على مستوى تسیر المجلس أو على مستوى إنتاج القوانین.

المرجع ، -2016قراءة في التعدیل الدستوري –شیهوب مسعود، المعارضة البرلمانیة في النظام الدستوري الجزائري –)124(

.46، صالسابق
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الثانيبحث الم

عوائق تكریس معارضة برلمانیة فعالة في الجزائر

خطوة 2016تعتبر الحقوق الممنوحة للمعارضة البرلمانیة في ظل التعدیل الدستوري لسنة 

ایجابیة تحسب لصالح المؤسس الدستوري، ذلك بتمكین الاقلیة البرلمانیة من الاعتراض على 

و المخالفة لأحكام أساسیة لحقوق والحریات الأتراها تمس باالقوانین التي تصدر عن البرلمان والتي 

.الدستور هذا ما نراه من ناحیة الجانب الشكلي

نیة لا تزال ما ما نراه ناحیة الجانب العملي والتطبیقي یبین عكس ذلك، فالمعارضة البرلماأ

مر ممارستها للحقوق المعترف لها به من طرف المؤسس الدستوري صعب أتعاني من قیود تجعل 

ول)المطلب الأ (ن لم نقول مستحیل وهذا راجع لغموض الحقوق الممنوحة للمعارضة البرلمانیة أ

المطلب الثاني)(تحول دون تفعیل دور المعارضة البرلمانیة  يوالقیود الت

الأولالمطلب 

البرلمانیةغموض الحقوق الممنوحة للمعارضة

2016من تعدیل الدستور لسنة 114تعتبر دسترة حق المعارضة البرلمانیة في المادة 

ة من خلال تقدیم بدیل مساهمة فعالة لا مجال لها في بعث حركة جدیدة في المؤسسات الدستوری

غیر ن لمایة المكلفة بالعلاقات مع البر راء الاغلبیة، وهذا ما صرحت به الوزیرة غنیة داللمقترحات و 

مع المادة 114ن هذا لا یعني عدم وجود غموض في هذه المادة والذي یتمثل في تعارض المادة أ

الفرع (غیاب شروط علمیة للمترشحین للانتخابات التشریعیة ول)الفرع الأ (من نفس الدستور 187

.الفرع الثالث)(غیاب واجبات المعارضة البرلمانیة و  ،الثاني)
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الفرع الأول

2016من تعدیل الدستور لسنة 187مع المادة 114تعارض المادة 

إن ما یمیز المجلس الدستوري المكلف بالرقابة على دستوریة القوانین أنه مرهون دستوریا في 

من 187، بموجب أحكام المادة )125(حدود صفة الإخطار المقررة للسلطتین التنفیذیة والتشریعیة

یخطر المجلس الدستوري رئیس الجمهوریة أو رئیس "والتي تنص على: 2016ور الجدید الدست

50مجلس الأمة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو الوزیر الأول، كما یمكن إخطاره من 

."عضوا في مجلس الأمة30نائبا أو 

أن العدد من خلال قراءة هذه المادة یتبین لنا أن الإخطار محصور للمعارضة فقط، غیر 

عضوا) یفتح المجال لجمیع البرلمانین سواءا كانوا 30نائبا و 50( 2فقرة  187المقدم في المادة 

لا تعني سوى الإخطار عن طریق الإحالة من 187من المادة 3أما الفقرة ، معارضة أو أغلبیة

المحكمة العلیا ومجلس الدولة وذلك بناءا على طلب من المتقاضین ولیس المعارضة.

114ومنه یتبین لنا التعارض والتناقض بین المادتین السابقتین ویظهر ذلك في كون المادة 

تفتح )126(187/02تضیق من مجال الإخطار حیث تحصره في المعارضة فقط أما المادة  6فقرة 

من هذه المادة الأخیرة نجدها 3المجال للبرلمانین سواءا الأقلیة أو الأغلبیة، أما فیما یخص الفقرة 

غیر معنیة بالإخطار من طرف المعارضة.

شنتوفي عبد الحمید، "مجال سلطة إخطار المجلس الدستوري: بین التطبیق والتوسیع"، مداخلة مقدمة في إطار –)125(

أفریل 27، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یوم 2016مارس 6الملتقى الوطني حول المجلس الدستوري في ضوء تعدیل 

.4، ص2017

.، المرجع السابق2016من تعدیل الدستور لسنة 187/02وكذلك المادة 114/06راجع المادة –)126(
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الفرع الثاني

التشریعیةنتخاباتلا لغیاب شروط علمیة للمترشحین 

ة، وذلك من خلال اختیار نواب لیات الرقابیة على تطبیق الأألتكوین برلمان فعال ذو جر 

صلاح نظام الانتخابات الذي إذ یتطلب تفعیل دور البرلمان بإ )127(هل الاختصاص والخبرةأمن 

حدد اي كفاءة عداد هذا القانون والذي یإتبعاد تدخل السلطة التنفیذیة في یشكل موطن ضعفه، واس

الشعبي الوطني، وفي  سالمجلعضاء في أالتشریعیة لیصبحوا نتخاباتللاسواء عدد الترشح 

.)128(مةكانهم ان یصبحوا نواب في مجلس الأمإالمحلیة حسب بنتخاباتالا

عضاء مجلس أخاب نواب المجلس الشعبي الوطني و ن المؤسس الدستوري تناول كیفیة انتإ

ین من رئیس الجمهوریة بحیث عكس الثلث المع)129(مة، ولكن لم یحدد شرط الكفاءة العلمیةالأ

.)130(2016من تعدیل دستور 118صحاب الكفاءات في مجالاتهم وفق لنص المادة أیعین 

ین تجاهل أ لانتخاباتابالمتعلق 01-12لى القانون العضوي رقم إحالة التفاصیل إكما تم 

وفتح المجال لكل ، )131(منه5و 4، 3المشرع الجزائري لشروط الكفاءة العلمیة خاصة في المواد 

.بعض الشروط الشكلیةالمواطنین ولكن اشتراط 

عضاء لأي نص قانوني یشترط بتوفیر الكفاءات العلمیة بالنسبة أمن هذا یبین عدم وجود 

المعارضة البرلمانیة ومما لا یضمن عدم هشاشة ثقافة ممارسة المعارضة البرلمانیة داخل قبة 

نه لم ینص ألا إعداد النظام الداخلي لكلا غرفتي البرلمان إن الدستور منح حریة أن، فبالرغم البرلما

الموافق 1417شوال عن 27المؤرخ في 07-97یقصد به قانون الانتخابات، بحیث تم إصداره بموجب الأمر رقم –)127(

-123ام الانتخابات، المعدل والمتمم بقانون عضوي رقم بنظمتضمن القانون العضوي المتعلق ، وال1997مارس لسنة 6ل

، یتعلق بنظام الانتخابات.2012ینایر سنة 12الموافق ل1433صفر عام 18مؤرخ في 01

.السابقالمتعلق بنظام الانتخابات، المرجع 01-12من القانون العضوي رقم 105راجع المادة –)128(

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع -سلطة تشریعیة موازیة؟–بأوامر التشریعشیة حسین، شرشاري فاروق، –)129(

الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة، القانون العام، تخصص قانون الجماعات

.66، ص2013

،  المرجع السابق.2016من تعدیل الدستوري لسنة 118راجع المادة –)130(

المتعلق بنظام الانتخابات، المرجع السابق.01-12من القانون العضوي رقم 05، 04، 03راجع المواد –)131(
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ن سیر معظم لألذا ینبغي تجسید الكفاءة العلمیة بنصوص دستوریة ، )132(على تنظیم المعارضة

عضاء، وكذا تعمیم هذه الكفاءة على قانون الانتخابات الأ هؤلاءمؤسسات الدولة مرهونة بفعالیة 

عكس المشرع و خارجه،أرض برلماني داخل قبة البرلمان لیصبح شرط من شروط تولي دور كمعا

.همیة واسعةأالفرنسي الذي تخطى لهذا المجال بإعطائه 

الفرع الثالث

غیاب واجبات للمعارضة البرلمانیة

الجدیدة في الدستور لا تشیر إلى مقابل الحقوق )133(من الواجبات ةخالی114جاءت المادة 

الممنوحة للمعارضة ألا وهي الواجبات كما هو الأمر في أي مركز قانوني.

بالتأكید على الحقوق دون الواجبات وذلك 114لقد اكتفى المؤسس الدستوري في المادة 

الواجبات، وعلیه یمكن اعتبار محاولة منه لتفادي أي لبس في التطبیق أو تقید للحقوق تحت ذریعة 

خلو النص من الواجبات هو تقدم كبیر یسجل للمؤسس الدستوري یحسب له ولیس علیه.

"التزام المشارك :التزامات من بینها2014من دستور 59ففي النظام التونسي تفرض المادة 

 :فإن 2011من دستور 10وفي المغرب فإنه تطبیقا للمادة ،الفعالة والبناءة في العمل البرلماني"

.مجموعات المعارضة ملزمة بتقدیم مساهمة فعالة وبناءة في العمل البرلماني""

في مقابل حقوق المعارضة البرلمانیة في المغرب تلتزم هذه الأخیرة بالوفاء بالتزاماتها وجاء 

النص صریحا على أن حقوق المعارضة تهدف إلى وضعها في" وضعیة تبرئة الذمة بخصوص 

مهامها المتعلقة بالعمل البرلماني والحیاة السیاسیة" غیر أن هذه المهام غیر محددة، ومعنى أن 

ولهذا من ، )134(تكون المعارضة " بناءة" هو ألا تتعلق على النقد وفقط، بل علیها أن تكون متعاونة

لتها نجاز رساإات عمل المعارضة البرلمانیة نعتبر ما تتمتع به من حقوق تسمح لها بیمقتض

التمثیلیة فهي مطالبة في الممارسة ومنها:

.71شیة حسین، شرشاري فاروق، المرجع السابق، ص–)132(

، المرجع السابق.2016من التعدیل الدستوري 114راجع المادة –)133(

برلمانیة، الندوة العلمیة حول إعداد النصوص التشریعیة، مقدم سعید، نحول عالمیة حقوق وواجبات المعارضة ال–)134(

.24، ص2016الجزائر، 
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التحلي بالمسؤولیة والقدرة على العمل لفائدة المصالح العلیا للأمة.-

ممارسة معارضة بناءة مسؤولة.-

تقدیم مقترحات مضادة في عملها والحرص على عدم عرقلة العمل الحكومي بدون فائدة أكثر -

.)135(العامةدمة لمصلحةوالسهر على دفعها نحوى تحسینه على خ

إذ لما قد عمله المؤسس الجزائر في التعدیل الجدید على دسترة العدید من الحقوق وعلى 

قرار أحزاب الأغلبیة مطالبة بواجب الالتزام بالولاء للوطن وصون سیادته وسلامة ترابه ووحدة 

شعبه وجمیع رموز الدولة وأداء الواجبات بإخلاص تجاه المجموعة الوطنیة وهذا وفقا لنص المادة 

ل وفیة لثقة الشعب والتحسر لمطلعاته، ظوبان ت)136(2016لسنة من التعدیل الدستوري  76و 5

.ومن ثم وجب على النائب عموما التفرغ كلیا لممارسة عهدته

 ،المساهمة في رفع النقاش العام من خلال توفیر المعلومات العامة والنظریات المتناقضة

بالحكومة والمواطنین موضوع نقاش على نطاق حیث تصبح كل المسائل والمواضیع المتعلقة 

واسع.

.مراقبة عمل الحكومة وانتقادها بشكل عمومي

 یحق للمعارضة استخدام الوسائل المتاحة لها للوصول إلى السلطة ومن هذه الوسائل

استجواب الحكومة من خلال ممثلیها داخل البرلمان.

 الحاكمة وكشف الأسباب الحقیقیة وراء هذه انتقاد القرارات والقوانین التي تتخذها السلطة

القرارات والقوانین من خلال منطلقات موضوعیة.

 كشف قضایا الفساد التي یمارسها بعض المسؤولین على أن تكون مقترنة بأدلة وعرضها

على القضاء والرأي العام.

البرلمانیةالقدرة على تلخیص المشاریع الحكومیة التي تستحق مشاركة المعارضة.

.الطعن في الإتحاد مع الحكومة في ظروف تكون فیها المصلحة العامة في خطر

.24مقدم سعید، المرجع السابق، ص–)135(

، المرجع السابق.2016من التعدیل الدستوري لسنة  76و 5راجع المواد –)136(
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المطلب الثاني

القیود التي تحول دون تفعیل دور المعارضة البرلمانیة

تور الجزائري بالرغم من الحقوق الجوهریة الممنوحة للمعارضة البرلمانیة والمدسترة في الدس

بمجموعة من القیود التي تؤدي دون تفعیل دورها لهیمنة نها متبوعةألا إ، 2016المعدل لسنة 

شراك الحكومة في المبادرة إوكذلك  ،ول)الفرع الأ (س الجمهوریة على مؤسسات الدولة یرئ

وعدم فعالیة دور المعارضة البرلمانیة في تحریك الرقابة ،الفرع الثاني)(التشریعیة مع البرلمان 

.ث)الفرع الثال(على دستوریة القوانین 

الأولالفرع 

هیمنة رئیس الجمهوریة على مؤسسات الدولة

الفصل بین السلطات، وحسب النصوص القانونیة فنجدها تسمح  أنظر لتبني الجزائر مبد

خص بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة لكن عدم تحدیدلأبتداخل الاختصاصات بین السلطات، با

یفتح لها المجال و  ،المخصصة في القانونخیرة في بعض المجالات غیرصلاحیات هذه الأ

صات وفقا لما هو محدد في السلطة التشریعیة التي تمارس اختصللاستحواذ على اختصاصات ا

.الدستور وماعدا ذلك فالاختصاص یؤول لرئیس الجمهوریة

نه، ومن ثم حمایة حقوق وحریات وتجاوزات التي تصدر مانحرافاتهناك ف وبرغم من هذا

الذین یمثلهم البرلمان في مواجهتها لتجسید احترام القواعد الدستوریة التي تحمي هذه الحقوق فراد الأ

ذ تشكل مركز ثقل داخل إغلبیة الموالیة لرئیس الجمهوریة والحریات، بهذا الوضع یشهد سیطرة الا

.البرلمان

في باتت مجموعات المعارضة مجرد قوى ضعیفة ومفتنة وعاجزة عن القیام بدور حاسم 

تشكیل البیئة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة المناسبة هذا من جهة، ومن جهة اخرى 
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فالمعارضة في الجزائر تتعرض للاحتواء التدریجي من طرف السلطة التنفیذیة مقابل امتیازات 

، )137(سیاسیةمتیازاتاو أمادیة 

التمثیلیة، لذا لتفعیل دور البرلمان لى تدهور الدیمقراطیةإتدهور وظیفة المعارضة سیؤدي 

كثر تأثیرا ألیات لجعلها آمن خلال تفعیل وتقویة دور المعارضة البرلمانیة، ویقتضي البحث عن 

.)138(في البرلمان

ئیس لیات رقابیة على البرلمان، حیث یتحكم ر أارس السلطة التنفیذیة مقابل ذلك تم

لى المجلس إحالة القوانین إ ن خلال حق الاعتراض و یة تعطیله ممكانإ الجمهوریة في مسار القانون و 

غلبیة أل وجود الدستوري، كذلك تمتد صلاحیة رئیس الجمهوریة لیشمل تشكیلة البرلمان من خلا

مة وهذا ما یضعف دور المعارضة البرلمانیة في ه بثلث المعین على مستوي مجلس الأموالیة ل

.تأدیة مهامها

كثر من ذلك لأاقتراحات القوانین المخالفة لتوجهات الرئیس، واوبقیام هؤلاء النواب بتعطیل 

تحكم رئیس الجمهوریة في البرلمان من الناحیة الوظیفیة، وذلك بحق حل الرئاسي الذي یهدد 

باستقرار البرلمان، مما یؤدي الى تدهور بین السلطتین من ناحیة وفي المقابل یكرس تفوق وهیمنة 

ة التشریعیة وإضعاف مكانة المعارضة البرلمانیة.السلطة التنفیذیة على السلط

،وعلیه یبقى تفعیل دور المعارضة البرلمانیة من خلال تكریس نظام عمل خاص بها

فصاح لها المجال للعمل في المجال الواقعي والتطبیقي للحد من سطوة رئیس الجمهوریة ولإعادة إ و 

موراد، بوعمارة سمیحة، العلاقة بین الصلطة التشریعیة والتنفیذیة "یبین ضرورة توازن وواقع الهیمنة"، مذكرة بلقفص –)137(

تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص قانون الجماعات المحلیة، والهیئات الإقلیمیة، كلیة 

.129ة بجایة، صالحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میر 

، مذكرة لنیل شهادة 1996یاهو محمد، العلاقة بین الصلطة التنفیذیة والصلطة التشریعیة في إطار دستور –)138(

-86الماجستیر في القانون العام، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص

88.
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ص الدستوریة التي تنظم العلاقة بین الاعتبار للسلطة التشریعیة، وكذا ضرورة تعدیل النصو 

.)139(لى التوازن المفقودإالسلطتین التنفیذیة والتشریعیة نظرا 

فإذن هیمنة السلطة التنفیذیة على معظم مؤسسات الدولة یعتبر عزوفا وركودا سیاسیا 

 يتحسب على المعارضة، خاصة الت يحزاب التضة البرلمانیة، حیث ورغم كثرة الأبالنسبة للمعار 

داءها یعتبر هزیلا جدا، بسبب تغییب التحالف والتنسیق أن أحوز على مقاعد في البرلمان، إلا ت

ن تحوز بمفردها، وهذا یعتبر قید من أفیما بینها في المسائل التي تتطلب نصابا قانونیا لا یمكن 

.)140(داء مهامها الرقابيأالقیود التي تمس بحریة المعارضة البرلمانیة من 

الثانيالفرع 

شراك الحكومة في المبادرة التشریعیة مع البرلمانإ

یة أن البرلمان لا تعترضه أیتضح 1996السطحیة لنصوص دستور من خلال الدراسة

ن الحكومة أنه مع التعمق في المواد یظهر أصعوبة عند ممارسة لاختصاصه التشریعي، غیر 

العمل التشریعي، ویتحققّ ذلك من خلال تمتلك عدة وسائل تمكنها من التحكم والسیطرة على 

ذ بمفردها تنفرد إلكونها تضطلع بمهمة التسییر والتنفیذ )141(احتكار الحكومة للمجال المالي

مكانیتها إدون مساهمة البرلمان في ذلك، مع بتحضیر مشروع قانون المالیة في دوائرها الوزاریة 

.مجهابوضع كل الترتیبات التي تراها ملائمة لتنفیذ برنا

فاقر الدستور )142(یرادات بالطریقة التي تناسبهاي نفقات ترغب فیها وتوزیع الإإدراج إ إن

نه تختتم السنة المالیة فیما یخص أبالرقابة المالیة لغرفتي البرلمان على الحكومة بنصه على 

.135-134میحة، نفس المرجع، موراد، بوعمارة سبلقفصي–)139(

.79-78یاهو محمد، المرجع السابق، ص–)140(

)، مذكرة تخرج 1996دراسة في ضوء دستور (داء الحكوميهینة، الرقابة البرلمانیة على الأصنادي إلهام، قاضي ك–)141(

السیاسیة، جامعة عبد الرحمان ر في الحقوق، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم یلنیل شهادة الماست

.57، ص 2015میرة، بجایة، 

، دار الخلدونیة، 1996نوفمبر 28عقیلة، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان بعد التعدیل الدستوري ل  يخریاش–)142(

.257، ص 2007الجزائر، 
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غرفة من البرلمان بالتصویت على قانون یتضمن تسویة میزانیة السنة المالیة المعینة من قبل كل 

.)143(البرلمان

من القانون العضوي 44نص المادة في عداد قانون المالیة وذلك إنفراد الحكومة في إن إ

نه ذو مصدر حكومي ولیس أیصادق البرلمان على مشروع قانون المالیة بمعنى بأن)144(99-02

بعبارة 02-99ذ اختصر القانون العضوي إعضاء المعارضة البرلمانیة مقیدون أن أبرلماني، وبما 

."مشروع" قانون المالیة دون "الاقتراح" الذي یكون من صلاحیة المعارضة البرلمانیة

ن قانون المالیة جاء على شكل قانون عادي أذ إن للنواب اقتراح لقانون المالیة ولهذا لا یمك

الحكومة في ن عجز أكما ،)145(لغاء قوانین مالیة بكل حریةإو أمما یفتح المجال للحكومة بتعدیل 

عضاء البرلمان من لأذ یمنح إلى قانون المالي التكمیلي إقانون المالیة لسنة دون اللجوء وضع

لى عن یطلب من الحكومة توضیحات حول التغیرات الطارئة أخلال مناقشة تلك المشاریع 

المساندون ن نواب الاغلبیة البرلمانیة أرقام فارغة، كما أعتمادات المالیة لكن الحكومة تعطي الا

ة شكلیة ، في حین نواب المعارضة یباشرون رقاب)146(للحكومة یكتفون بمناقشة قانون المالیة فقط

نما هي مجرد تندید بالسیاسة المالیة وهّذا النوع من الرقابة غیر إ فهي لیست مناقشة فعلیة و

.)147(فعالة

ن لمجلس الشعبي الوطني مناقشة مخطط عمل الحكومة وبطبیعة الحال یستطیع أكما 

ثراء مخطط عمل إ و نواب المعارضة المساهمة في مناقشة و أجمیع النواب سواء نواب الاغلبیة 

.167، ص المرجع السابقعقیلة، يخرباش–)143(

، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 1999مارس 8المؤرخ في 02-99القانون العضوي رقم –)144(

.1999مارس 9بتاریخ 15ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد وعملهما، وكذلك العلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة،

.59ساندي إلهام، قاضي كهینة، مرجع سابق، ص –)145(

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر 1986لحكومة في ظل الدستور سنة خلوفي خدوجة، الرقابة البرلمانیة على أعمال ا–)146(

.32، ص2001في القانون، فرع قانون دستوري، جامعة الجزائر، 

، جوان 13، عددمجلة الفكر البرلماني)، ، تقدمإسماعیل مرزوق، مسیرة التجربة البرلمانیة في الجزائر (عراقة، أصالة–)147(

.203، ص2006



2016مكانة المعارضة البرلمانية في ظل التعديل الدستوري لسنة  الثاني      الفصل  

73

ذ من ناحیة تتهرب من قانون المالیة إ، )148(الحكومة، لكن هذه المناقشة تعتبر كرقابة سابقة

رف و ما یعأانون المالیة التكمیلي وانعدام الرقابة البرلمانیة اللاحقة المصادق علیه بتقنیتي ق

ضعاف من مراقبة لأعمال الحكومة من طرف المعارضة إبالسنویة المیزانیة وهذا یعد 

.)149(البرلمانیة

لذا ما یمكن ملاحظته هو عدم كفایة النصوص القانونیة المتعلقة بممارسة الوظیفة المالیة، 

تبني كیفیة ممارسة هذه الوظیفة حتى یبتعد كل من النواب والحكومة عن التأویلات لذا لابد من 

البرلمانیة في وضع الترتیبات المتناقضة، وتساهم كل من الحكومة والبرلمان من بینها المعارضة

مكانیة التشخیص إوكّذا منح )150(زمة لتجسید البرنامج المصادق علیه من الناحیة الفعلیةالأ

الحكومیة التي تستحق مشاركة المعارضة البرلمانیة وعدم التقوقع في معارضة تلقائیة المشاریع 

.)151(و معممةأ

الثالثالفرع 

عدم فعالیة دور المعارضة البرلمانیة في تحریك الرقابة على دستوریة القوانین

رط المؤسس الدستوري لتمكین نواب البرلمان أو أعضاء مجلس الأمة من تحریك الرقابة تشا

عضوا في 30، أو (أولا)نائبا في المجلس الشعبي الوطني 50على دستوریة القوانین بتوفر 

فهل یمكن تصور وإمكانیة تحقیق هذا النصاب؟، (ثانیا)مجلس الأمة 

المرجع ،2016المعرضة البرلمانیة في النظام الدستوري الجزائري، قراءة في التعدیل الدستوري لعام شیهوب مسعود،–)148(

.37السابق، ص

.157-156خرباشي عقیلة، المرجع السابق، ص–)149(

.206إسماعیل مرزوق، المرجع السابق، ص–)150(

.164خرباش عقیلة، المرجع السابق، ص–)151(
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الشعبي الوطنيأولا: بالنسبة لأعضاء المجلس 

تحت لواء التنسیقیة الوطنیة للانتقال 2014تنشط المعارضة في الجزائر ابتداء من سنة 

حتى وإن تمكن هذا الأمر من الإنقاص من حدة ،)152(حزب11الدیمقراطي التي تظم حوالي 

.تعاني منها المعارضة البرلمانیةالعراقیل التي 

تشكو من حالة انقسامیة ثقافیة جعلتها قبل لقاء زرالدة فإن النخب السیاسیة المعارضة لازالت 

ترفض العمل المشترك فیما بینها، حتى وإن تعلق الأمر بنفس العائلات السیاسیة والفكریة.

المعارضة البرلمانیة شكوكا فیما بینها وتضخمت الحزازات الشخصیة التي ولدت  ازدادت

وهذا لا یزال سائدا رغم تشكیل التنسیقیة ، )153(حالة انشقاقات مستمرة مست مختلف الأحزاب

الوطنیة.

أدت هذه الانشقاقات إلى صعوبة إجماعهم وتحقیق العد أو العدد المطلوب دستوریا لتقدیم 

، وعلیه )154(نائب لا یسمح للكتل البرلمانیة بإخطار المجلس الدستوري50الإخطار، ذلك أن عدد 

ل لتفعیل دور النواب.نلاحظ أنه لو أخد المؤسس الدستوري بنصاب أق

ثانیا: بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة

30عضو، وقد اشترط المؤسس الدستوري الجزائري العدد 144یتكون مجلس الأمة من 

، عضو48الثلث الرئاسي والذي یشكل لإمكانیة تحریك رقابة المجلس من طرفهم، وبحكم وجود 

96فعلیه لا نتصور قیامه بالإخطار في القوانین التي تنال موافقة الأغلبیة البرلمانیة، یبقى عدد 

4البرلمانیة في الجزائر لأول مرة في تنسیقیة وطنیة للإنتقال الدیموقراطي في لقاء زرالدة في إجتمعت المعارضة –)152(

3، راجع: عبد الناصر جالي، وضع المعارضة الجزائریة ومساراتها المحتلة، تقاریر مركز الجزیرة للدراسات، 2014جوان 

.3، ص2016جانفي 

.6بیرازة وهیبة، المرجع السابق، ص–)153(

جمال بن سالم، القضاء الدستوري في الدول المغاربیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، –)154(

.354، ص2015-2014، 1جامعة الجزائر 
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الذي یشكل المنتخبین من بین أعضاء المجالس الشعبیة المحلیة والتي معظمها تكون الأغلبیة فیها 

.)155(للأحزاب الموالیة

ارسة آلیة الإخطار، بالرغم من وعلیه نلاحظ وجود صعوبات عملیة للأقلیة البرلمانیة في مم

أن المؤسس الدستوري قام بقفزة نوعیة بخصوص منح حقوق لأول مرة في التعدیل الدستوري لسنة 

عضو من مجلس الأمة حق تحریك آلیة الإخطار بغرض إلغاء نص 30نائب أو 50ل 2016

تشریعي ما أو عدم السماح بإحداث آثاره ضمن مطابقة أو دستوریة ذلك النص.

غیر أن هذا الحق من الناحیة العملیة یجد صعوبات لجمع العدد المناسب من الأعضاء 

.)156(والنواب وهذا نظرا لطبیعة تشكیلة البرلمان الجزائري

فمنذ صدور الدستور الجدید لم یسجل أي إخطار من طرف النواب على مشاریع القوانین 

طرف المعارضة على قانون المالیة لسنة بسبب انعدام النصوص التنظیمیة حیث كانت محاولة من 

.)157(إلا أنها لم تنجح2017

الرابعالفرع 

عدم الحصول على النصاب المطلوب بحكم إضعاف المعارضة بسبب التحالفات الرئاسیة

من العوامل التي تضعف من فعالیة المعارضة في الجزائر التحالفات الرئاسیة التي تشكل 

، وتهمیش دور )158(لسماح لرئیس الجمهوریة بالإنفراد بالقرار الوطنيحاجزا أمام المعارضة وذلك با

نائب لتحریك الرقابة على دستوریة القوانین، هذا الحق یبقى مجرد حق 50المعارضة ذلك باشتراط 

.)159(دستوري تضعف ممارسته في الواقع بحكم العراقیل التي تحیط به

.6، ص السابقبیرازة وهیبة، المرجع –)155(

.8، المرجع السابق، صعبد الحمیدشنتوفي–)156(

  .8صعویسات فتیحة، المرجع السابق، –)157(

اه بقسم العلوم السیاسیة، والعلاقات ر محمد بوضیاف، مستقبل النظام السیاسي الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكت–)158(

.265، ص2008الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر، 

.7بیرازة وهیبة، المرجع السابق، ص–)159(
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للمنظومة القانونیة الوطنیة مصدرها الأولي لا شك أن أغلبیة النصوص التشریعیة المشكلة 

قبل استكمال الإجراءات التشریعیة الأخرى من (مناقشة، تصویت مشاریع قوانین أعدتها الحكومة

مصادقة، إصدار ونشر) على الرغم من أن الدستور جعل المصادرة بالقوانین حقا مشتركا بین 

.)160(اء مجلس الأمةدون أعضكومة ونواب المجلس الشعبي الوطنيرئیس الح

ذن یكون السبب في ذلك مزدوجا، سبب خارجي یتعلق بمجموعة من الشروط الشكلیة إ

، غیر أن هذا الشرط مستبعد )161(نائب على أي اقتراح قانون20والموضوعیة التي یشترط توقیع 

.تحقیقه في التجربة البرلمانیة الجزائریة التي تعوزها التعددیة الحزبیة

الداخلي فیتمثل في ضعف التمثیل الذي یبرره ضعف التكوین العلمي لدى النواب أما السبب 

إذ یبقى غالبیتهم من دون مستوى جامعي.

دستوریة القوانین في الجزائر، مذكرة ماجیستیر في القانون كلیة الحقوق والعلوم مام عزیز، عدم فعلیة الرقابة على ج–)160(

.28السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص

المرجع السابق.، 1999مارس 8ل 02-99القانون العضوي رقم من  25إلى  20المواد من راجع–)161(
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خلاصة الفصل

ن المظهر البارز في تطور منظومة حقوق المعارضة البرلمانیة في الجزائر بدسترتها  إ

فقرات  7المتكونة من 114لها المادة الذي خص 2016بنص صریح في ظل التعدیل الدستوري 

ویبقى ، نظمة الدستوریة الحدیثةمنظومة متقدمة مقارنة مع الأوتشكل هّذه الحقوق ، وفقرة ختامیة

حسب تفسیرها سواء من طرف المشرع تطبیق السلیم للنصوص الدستوریة و التعویل على كیفیة ال

وكذلك  ،ن الداخلیة لكل غرفة من غرفتي البرلمانعدادها للقوانیإو الاغلبیة البرلمانیة حالة أالعادي 

عتباره حامي الحقوق والحریات بما فیها الحقوق الممنوحة للمعارضة امن قبل المجلس الدستوري ب

هو  و ئموكذا وضعها في مسارها الملاالأطراف،وفهمها فهما صحیح من قبل جمیع ،البرلمانیة

لیه على المدى المتوسط إالوصول صلاح البرلمان في اتجاه برلمانیة متطورة كهدف یتعین إ مسار

.البعیدو 

لمعترف مر ممارستها للحقوق اأو المعارضة في الجزائر تعاني من قیود تجعل أقلیة ن الأإ

ذ لم نقل مستحیلا مثلا الضغوطات التي لازال یعاني منها المجلس إبها من طرف الدستور صعب 

الدستوري في حد ذاته والتي تشكل حیاده حسب ممارسة وظیفته في الرقابة على دستوریة القوانین

ساسي للمعارضة البرلمانیة في الجزائر جاء خالیا من الواجبات فبرغم من الحقوق لأكّذلك القانون ا

،ونيمر في أي مركز قانلألى الواجبات كما هو اإالممنوحة لها لا تشیر مقابل هذه الحقوق 

بالتأكید عل الحقوق دون الواجبات في محاولة منه 114كتفى المؤسس الدستوري في المادة اذ إ

عتبار خلو اعلیه یمكن و  ،تقیید للحقوق تحت ذریعة الواجباتلتفادي أي لبس في التطبیق أو 

.یس علیهالنص على الواجبات هو تقدم كبیر یسجل للمؤسس الدستوري یحسب له ول
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نظمة الدستوریة لتحتل مركزا متمیزا وصل إلى درجة لأاتطورت المعارضة البرلمانیة في  لقد

ة من مرحلة الإنكار إلى مرت المعارضة البرلمانیوفي الجزائر، مدمج فیصلب الدستورساسيأقانون 

عتراف الدستوري الصریح بها كقانون لال خیرا إلى مرحلةأو ، عتراف الدستوري الضمنيلامرحلة ا

.2016بها في ظل تعدیل دستور لسنة ساسي خاص أ

المؤسسي و  ساسيلأعتبارها الإطار ااب، تعكس المعارضة البرلمانیة حقیقة الدیمقراطیة التمثیلیة

الدیمقراطیات المعاصرة لیس لها سلطة القرار مقارنة مع فإنما في كل ، للتعبیر عن السیادة الشعبیة

توفر وهو ما لا ی، صواتلأغلبیة اأقتراح یتطلب توفر او أو تعدیل أي قانون ألأن تمریر ، الاغلبیة

بالتالي لا تبقى لها سوى وظیفة نقد السیاسة ، و قلیة داخل البرلمانلهذه المعارضة التي تمثل الأ

  .ةقبل الاغلبیالمعتمدة من 

على السیاسة المعتمدة من -لو بشكل غیر مباشر-تؤثر هذه المعارضة و، بالمقابل مع ذلك

ان إلى تقویم حیغلبیة في معظم الأفتدفع بالأ، وذلك من خلال مراقبة الدائمة لها، قبل الاغلبیة

ممارسة  إلا ان، ومراقبتها الدائمة والمستمر لعمل الحكومة، نتقادات المعارضةاسیاساتها بناء على 

هذا الحق یتطلب عدة شروط .

هي ، داء المجالس التشریعیةأوإعادة بعث روح الفاعلیة في ، إن إصلاح الحیاة البرلمانیة

ضروري لتحقیق التوازن المفقود بین السلطتین ، ففیها شق دستوري، بعادمتعددة الأو  عملیة متشابكة

وبالتالي تشكل الحقوق الممنوحة ، البنیة الحزبیةوشق سیاسي یتعلق بتقویة ، التشریعیة والتنفیذیة

نظمة منظومة متقدمة مقارنة مع الأ2016للمعارضة البرلمانیة في ظل تعدیل الدستوري لسنة 

ویبقى التعویل على التطبیق السلیم لنصوص الدستوریة وحسن تفسیرها من طرف ، الدستوریة الحدیثة

وكذلك من قبل ، نیة عند إعدادها للقوانین الداخلیة لكل غرفةو الاغلبیة البرلماأ، سواء المشرع العادي

فهمها فهما ، و عتباره حامي الحقوق والحریات بما فیها حقوق المعارضة البرلمانیةاالمجلس الدستوري ب

ئم وهو مسار إصلاح البرلمان في أیضا وضعها في مسارها الملاو  ،طرافصحیحا من قبل جمیع الأ

مع الحرس على ، و البعیدأإلیه على المدى المتوسط كهدف یتعین الوصولتجاه برلمانیة متطورة ا

داء المدني لإمكانیة المعارضة من الأتوسیع مشاركة المجتمعو  نتخابات الحرةلاتوفیر ضمانات ا

یتعلق بضمان ، وشق فني، وهذا یعتبر توافر الممارسة الدیمقراطیة السلمیة بشكل عام، الفعلي لدورها
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المؤسسة التشریعیة التي بدایة من مواصفات عضو ، داء في المؤسسة التشریعیةكفاءة الأتوافر عوامل 

مؤهل وقادر لإضافة إلى ضرورة وجود جهاز با، بمهامه الرقابیة والتشریعیة بكفاءة طلاع ضلااتؤهله 

قادرة  إضافة إلى ضرورة توفیر إمكانات تقنیة متقدمة،  على تقدیم المشورة السلمیة لأعضاء البرلمان

.داء البرلماني بشكل عامكفاءة الأعلى رفع 

فبناءا ، تلكو و توجیهات حول هذه السیاسیة أ تانتقاداو  لبرلمانیة تثیر تساؤلاتا فالمعارضة

نتقاد الحكومة وكشف انها لا تكتفي بأوهذا یعني ، فهي تمثل بالنسبة للناخبین حكومة ظل، على هذه

.لها برنامج قابل للتطبیقن یكون أوإنما یجب ، سلبیاتها فحسب

هم أثیرا كبیرا بالبنیة المحیطة به وخصوصا البنیة السیاسیة التي من بین أتفالبرلمان إذن یتأثر

ن المواقع الحاكمة في الحیاة السیاسیة فإفكلما تكرس في الذهنیة العامة ، التجددعنصرها الدوران و 

لتجسید دولة قانون یجب توفیر للمعارضة المجال و  ،كثرأثیره على تحفیز تنافسیة أك تكان لذل، متغیر

العوائق التي تحول دون تفعیل دور و  نحول القضاء على القیودوالسعي، داء دورها بسهولةلألتمكینها 

.حقوقها الخاصة في الواقع العمليوذلك حسن تسیر، المعارضة

قد تمس في دورإن النظام الدستوري الجزائري وإن تضمن بعض الثغرات في الموضوع التي

بل ، نظمة الدیمقراطیةهم المبادئ المعروفة في تلك الأأ لكن عموما یتبنى، وظیفة المعارضة البرلمانیة

الممارسة العلمیة كفیلتان باكتشاف و  وبكل تأكید فإن التجربة، قل تعقیدا من بعضهاأحیانا أویظهر 

.جل تطویر التجربةأد من الحول من بالتالي اقتراح المزیو  المزید من النقائص

وفي الختام نستنتج أن المؤسس الدستوري قد منح للمعارضة البرلمانیة المكانة دستوریة، وذلك 

أما من الناحیة هذا من الناحیة الشكلیة، 2016من تعدیل الدستوري 114بتجسیدها في المادة 

.2017، وهذا ما رأیناه في التصویت على قانون المالیة لسنة نعدام فعالیتهاالتطبیقیة، فنجد ا

لتفعیل دور المعارضة البرلمانیة نقترح بعض االتوصیات التالیة:

 على المعارضة أثناء أداء لدورها الرقابي والمساءلة المساهمة في تعزیز الشفافیة والنزاهة

والفعالیة في تسییر الشؤون العمومیة.

رلمانیة الإضطلاع في مجال ترقیة والدفاع عن حقوق الإنسان والحریات على المعارضة الب

الأساسیة لضمان حسن سیر الدیمقراطیة.
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 لحسن سیر وظائف الدولة لابد أن تقدم المعارضة البرلمانیة البدائیل لما تعارض مشروع ما

ى ما یساوي العدد یجب إعادة النظر حول إمكانیة تخفیض عدد البرلمانین المطلوب لإقتراح قانون إل

المطلوب لإنشاء مجموعة برلمانیة أي عشر برلمانیین، إذ یفسح المجال أمام كل مجموعة برلمانیة من 

ممارسة هذا الحق دون اللجوء إلى التحالفات.

 على المعارضة البرلمانیة الالتزام بالإمتناع عن إستعمال العنف كنهج للتعبیر السیاسي

دستوري أو مخل بالنظام الداخلي لحسن سیر البرلمان.والإبتعاد عن أي تصرف غیر 

.على المعارضة البرلمانیة التحلي بروح المنافسة وبالمسؤولیة والإعتماد على الحوار
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، 1980نوفمبر 03فق علیه في استفتاء الموا، 01- 80 ن رقم، معدل ومتمم بقانو 1979لسنة 

.1980، لسنة45، ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد 1980نوفمبر سنة 05مؤرخ في 
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، المنشور بموجب المرسوم 1989فیفري 23الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةدستور.3

، لسنة 09، ج. ر. ج. ج. د. ش. العدد 1989فیفري سنة 28، المؤرخ في 18-89الرئاسي رقم 

1989.

، المنشور بموجب 1996نوفمبر 28الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةدستور.4

. ر. ج. ج. د. ش. العدد ، ج1996دیسمبر سنة 07، المؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي 

، ج. ر. ج. ج. د. 2002أفریل 10، مؤرخ في 03-02، معدل بقانون رقم 1996، لسنة 76

، یتضمن 2008نوفمبر 15مؤرخ في 19-08، معدل بقانون رقم2002، لسنة 25ش، العد 

-16بقانون رقم ، معدل ومتمم2008، لسنة 63التعدیل الدستوري، ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد 

.2016، لسنة 14، ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد 2016مارس 6مؤرخ في 01

القوانین العضویة. 2و.

م المجلس الشعبي یدد تنظ، یح1999مارس  08في  ، مؤرخ02ˍ99القانون العضوي .1

بین الحكومة، الجریدة الرسمیة ا، وكذا العلاقة الوظیفة بینها و مجلس الامة وعملهمالوطني و 

.1999مارس 09، الصادر بتاریخ 15الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، عدد للجمهوریة 

، الموافق ل غشت 1437ذي القعدة عن  22، المؤرخ في 12- 16رقم  العضويالقانون .2

عملهما وكذا العلاقة الوطنیة بینهما مجلس الأمة و لس الشعبي الوطني و یحدد تنظیم المج،2016

.2016، 50بین الحكومة، عدد و 

المواقع الإلكترونیةي.     

:2011أفریل 15خطاب رئیس الجمهوریة عبد العزیز بوتفیلقة لیوم .1

mouradia.dz-www.el
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mouradia.dz-www.elالمتوفرة على الموقع:2014مسودة تعدیل الدستور لسنة .2

حصیلة نشاط المجلس الدستوري المتوفر على الموقع:.3

constitutionnele.dz-www.conseil

باللغة الفرنسیةثانیا: 

A. Ouvrage

1. RIDARD BASSIL, la définition juridique de l’opposition

parlementaire en France et au Royaume-Uni, ville congrès Français de

droit constitutionnelle, Nang, 2011

2. Ardan Philippe، institution politique et droit، constitutionnel par 18è

édition, la dj, Paris.

3. Ahmed Mehiau, « la saisime du conseil, constitutionnel par

parlementaires l’expérience française » rèvue du conseil constitutionnel n2,

2013.
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8........................................................................................مقدمة

...................: مسار تكریس المعارضة البرلمانیة في النظام الدستوري الجزائريالفصل الأول

............................................المعارضة المؤسساتیة قبل الإستقلالالمبحث الأول: 

.............................................المعارضة الخارجیة ضد الإستعمارالمطلب الأول: 

..............................................................الإتجاه الإصلاحي الفرع الأول: 

................................................................لإتجاه الإسقلاليالفرع الثاني: ا

...............................................................الإتجاه الإندماجيالفرع الثالث: 

................................................................الإتجاه الإشیوعيالفرع الرابع: 

..................................................تیة الداخلیةالمعارضة الؤسساالمطلب الثاني: 

..........................................................جمعیة العلماء المسلمینالفرع الأول: 

....................................................................حزب الشعبالفرع الثاني: 

........................................................اد الدیمقراطي للبیانالإتحالفرع الثالث: 

................................................حركة إنتصار الحریات الدیمقراطیةالفرع الرابع:

.......................................................المعارضة بعد الإستقلالالمبحث الثاني: 

................................من المعارضة المؤسساتیة إلى المعارضة السریةالمطلب الأول: 

...............................ظهور المعارضة في ظل المجلس الوطني التأسیسيالفرع الأول: 

...............................................المجلس الوطنيالمعارضة في ظل الفرع الثاني: 

..................................................المعارضة في ظل مجلس الثورةالفرع الثالث:

......................................1976المعارضة في ظل الشرعیة الدستوریة الفرع الرابع: 

.............................................المعارضة في ظل التعددیة الحزبیةالمطلب الثاني: 

...........................................................تكریس التعددیة الحزبیةالفرع الأول: 

................................................تكریس مبدأ الفصل بین السلطاتالفرع الثاني: 

.................................................1992ˍ1986مرحلة الإنتقالیة الالفرع الثالث: 

.................................1996عن ظهور المعارضة البرلمانیة في دستور الفرع الرابع: 
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...............................................................................خلاصة الفصل

...............2016مكانة المعارضة البرلمانیة في ظل التعدیل الدستوري لسنة الفصل الثاني: 

...........................................البرلمانیةالممنوحة للمعارضةالحقوقالمبحث الأول: 

......................حقوق تمكن المعارضة من المشاركة في الأشغال البرلمانیةالمطلب الأول:

............................................المشاركة الفعلیة في الأشغال التشریعیةالفرع الأول: 

.......................................المشاركة الفعلیة في مراقبة أعمال الحكومةالفرع الثاني: 

...............................................المشاركة في الدبلوماسیة البرلمانیةالفرع الثالث: 

......................راح جدول أعمال جلسة شهریةحق المعارضة البرلمانیة في إقتالفرع الرابع: 

...............حقوق تمكن المعارضة البرلمانیة من المشاركة في الحیاة السیاسیةالمطلب الثاني: 

.................................................الاجتماعحریة الرأي و التعبیر و الفرع الأول: 

......................الإستفادة من الإعانات المالیة الممنوحة للمنتخبین البرلمانیینالفرع الثاني: 

........................................................ستوريإخطار المجلس الدالفرع الثالث: 

    ...........................................  نالتمثیل المناسب لأجهزة غرفتي البرلماالفرع الرابع:

    ...............................  يعوائق تكریس معارضة برلمانیة فعالة في الجزائالمبحث الثاني: 

...................................غموض الحقوق الممنوحة للمعارضة البرلمانیةالمطلب الأول: 

.............2016من تعدیل الدستوري لسنة187مع المادة 114تعارض المادة الفرع الأول: 

...............................غیاب شروط علمیة للمترشحین للإنتخبات التشریعیةالفرع الثاني: 

...............................................البرلمانیةغیاب واجبات للمعارضةالفرع الثالث: 

...........................القیود التي تحول دون تفعیل دور المعارضة البرلمانیةالمطلب الثاني: 

......................................هیمنة رئیس الجمهوریة على مؤسسات الدولةالفرع الأول: 

.................................في المبادرة التشریعیة مع البرلمانإشراك الحكومة الفرع الثاني: 

.......عدم فعالیة دور المعارضة البرلمانیة في تحریك الرقابة على دستوریة القوانینالفرع الثالث: 

عدم الحصول على النصاب المطلوب بحكم إضعاف المعارضة بسبب التحالفات الفرع الرابع: 

......................................................................................الرئاسیة
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...............................................................................خلاصة الفصل

........................................................................................خاتمة

.................................................................................قائمة المراجع

 الفهرس





  الملاحق

01الملحق رقم 

.1989حصیلة الرّقابة على الدستوریّة ورقابة المطابقة منذ سنة 

جهة الإخطارالموضوعالسنة

1989

  القرارات

1989غشت سنة 20مؤرخ في -م د -ق. ق -1قرار رقم-

، لسنة 36ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد ت،یتعلّق بقانون الإنتخابا

.1049، ص 1989

رئیس 

الجمهوریّة

، 1989غشت سنة 30مؤرخ في 89-م د-ق-ق-2قرار رقم -

، 37ج. ر. ج. ج .د .ش، العدد لنائب،یتعلّق بالقانون الأساسي ل

.1058، ص 1989لسنة 

رئیس 

الجمهوریّة

دیسمبر سنة 18مؤرخ في 89م د/-ق. ن. د -3قم قرار ر -

29یتعلّق بلائحة المجلس الشّعبي الوطني المؤرخة في 1989

، 1989لسنة 54ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد ، 1989أكتوبر سنة 

 .1492ص 

رئیس المجلس

الشّعبي 

الوطني

الآراء

، 1989أوت 28، المؤرخ في 89-م د-قر.-01رأي رقم -

المتعلّق بدستوریّة النّص الّذي صادق علیه المجلس الشّعبي الوطني 

، والّذي عنوانه "قانون یتضمن النّظام الدّاخلي 22/07/1989في 

، 1996-1989لسنة 01للمجلس الشّعبي الوطني"، ن. م. د، رقم 

. (غیر منشور في الجریدة الرسمیّة).35ص 

رئیس

الجمهوریّة

دیسمبر 09، المؤرخ في 1989-م د –ر.ق –02رأي رقم -

، یتعلّق بدستوریّة القانون الّذي صادق علیه المجلس الشّعبي 1989

والمتضمن تأجیل انتخابات تجدید 1989دیسمبر 05الوطني في 

، 1996-1989لسنة 01المجالس الشعبیّة البلدیة، ن. م. د، العدد 

نشور في الجریدة الرسمیّة).. (غیر م40ص 

رئیس المجلس

الشّعبي 

الوطني

دیسمبر 09، المؤرخ في 1989-م د –ر. ق –03رأي رقم -

، یتعلّق بدستوریّة القانون الّذي صادق علیه المجلس الشّعبي 1989

رئیس المجلس

الشّعبي 



  الملاحق

والمتضمن تأجیل انتخابات تجدید 1989دیسمبر 05الوطني في 

-1989لسنة 01م. د، العدد المجالس الشعبیّة الولائیة، ن.

. (غیر منشور في الجریدة الرسمیّة).42، ص 1996

الوطني

لا یوجد إخطار1990

1991

1991سنة أكتوبر28مؤرخ في 91ق ق. م د/ -4قرار رقم -

المؤرخ 17-91من القانون رقم 54یتعلّق بالفقرة الثاّنیة من المادّة 

13-89، الّذي یعدل ویتمم القانون رقم 1991أكتوبر سنة  15في 

ج.  ون الانتخابات،، والمتضمن قان1989غشت سنة 7المؤرخ في 

.2107، ص 1991، لسنة 53ر. ج. ج .د. ش، العدد 

رئیس 

الجمهوریّة

1992

لا یوجد إخطار 1993

1994

1995

غشت سنة 6مؤرخ في 95-م د –ق. أ -01قم قرار ر -

ن قانون م108ن المادّة یتعلّق بدستوریّة البند السادس م،1995

، ص 1995، لسنة 43ش، العدد  ج. ر. ج. ج .د.الانتخابات، 

19.

رئیس الدّولة

لا یوجد إخطار1996

1997

الرّقابة على الدستوریّة-1

ول ح1997فبرایر سنة 19م د مؤرخ في -أ ر4رأي رقم -

المتعلّق بالتقسیم القضائي المصادق من الأمر 2دستوریّة المادّة 

ینایر سنة 6بتاریخ علیه من طرف المجلس الوطني الانتقالي

.29، ص 1997لسنة 15ج. ر. ج. ج. د.ش، العدد ، 1997

رئیس 

الجمهوریّة

رقابة المطابقة للدستور-2

رئیس مارس سنة 6ر. أ. ق عضـ/ م. د مؤرخ في 01رأي رقم -



  الملاحق

یتعلّق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي ، 1997

العدد ج. ر. ج. ج. د. ش. المتعلّق بالأحزاب السّیاسیة للدستور، 

. 40ص ، 1997، لسنة 12

الجمهوریّة

مارس سنة 6ر. أ. ق عضـ/ م.د. مؤرخ في 02رأي رقم -

یتعلّق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي ، 1997

العدد ج. ر. ج. ج. د. ش. ، المتعلّق بنظام الانتخابات للدستور

.42، ص 1997، لسنة 12

رئیس 

الجمهوریّة

یولیو سنة 31مؤرخ في 97ر. ن. د/ م د/ 03رأي رقم -

یتعلّق بمراقبة مطابقة النّظام الدّاخلي للمجلس الشّعبي ،1997

، 1997، لسنة 53العدد ج. ر. ج. ج. د. ش. ، الوطني للدستور

.25ص 

رئیس 

الجمهوریّة

1998

الرّقابة على الدستوریّة-1

1998یونیو سنة 13مؤرخ في 98/ ر. ق/ م. د/ 04أي رقم ر -

ن م 23و 15، 14، 12، 11و 7إلى  4حول دستوریّة المواد من 

القانون رقم ... المؤرخ في ... الموافق ... والمتضمن نظام 

ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد التعویضات والتقاعد لعضو البرلمان،

.03، ص 1998لسنة 43

رئیس

مجلس 

الأمّة

رقابة المطابقة للدستور-2

فبرایر سنة 10مؤرخ في 98/ ر. ن. د/ م. د/ 04رأي رقم -

یتعلّق بمراقبة النّظام الدّاخلي لمجلس الأمّة للدستور، ج. ر. 1998

.22، ص 1998، لسنة 08ج. ج. د. ش. العدد 

رئیس 

الجمهوریّة

فبرایر سنة 25مؤرخ 98/ ر. ن. د/ م . د/ 05رأي رقم -

المعدلة من النّظام الدّاخلي 29، یتعلّق بمراقبة مطابقة المادّة 1998

، 14ر. ج. ج. د. ش. العدد  . للمجلس الشّعبي الوطني للدستور،

.04، ص 1998لسنة 

رئیس 

الجمهوریّة

مایو سنة 19مؤرخ في 98/ ر. ق. ع/ م. د/ 06رأي رقم -

، یتعلّق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلّق 1998

رئیس 

الجمهوریّة
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ج. ر. ج. ج. الدّولة وتنظیمه وعمله للدستور،باختصاصات مجلس 

.09، ص 1998، لسنة 37د. ش، العدد 

مایو سنة 24مؤرخ في 98/ ر. ق. ع/ م.د/ 07رأي رقم -

العضوي المتعلّق ، یتعلّق بمراقبة مطابقة القانون 1998

، ج. ر. ج.باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها وعملها للدستور

.06ص  ،1998، لسنة 39ج. د. ش، العدد 

رئیس 

الجمهوریّة

1999

فبرایر سنة 21مؤرخ في 99/ ر.ق.ع/ م د/ 08رأي رقم -

یتعلّق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الّذي یحدد تنظیم ،1999

المجلس الشّعبي الوطني ومجلس الأمّة، وعملهما، وكذا العلاقات 

ج. ر. ج. ج. د. ش. العدد  هما وبین الحكومة للدستور،الوظیفیة بین

.04، ص 1999، لسنة 15

رئیس 

الجمهوریّة

نوفمبر سنة 22مؤرخ في 99/ ر.ن.د/ م د/ 09رأي رقم -

یتعلّق بمراقبة مطابقة النّظام الدّاخلي، المعدل والمتمم، ،1999

، لسنة 84العدد ج. ر. ج. ج. د. ش. لمجلس الأمّة للدستور، 

.03، ص 1999

رئیس 

الجمهوریّة

2000

الرّقابة على الدستوریّة-1

2000فبرایر سنة 27مؤرخ في 2000/ ق.أ/ م د/02قرار رقم -

مایو سنة 31المؤرخ في 15-97الأمر رقم یتعلّق بمدى دستوریّة 

المحدّد للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى، 1997

.03، ص 2000لسنة 07ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد 

رئیس 

الجمهوریّة

رقابة المطابقة للدستور-2

مایو سنة 13مؤرخ في 2000د/ م د/ / ر.ن10رأي رقم -

، یتعلّق بمراقبة مطابقة النّظام الدّاخلي للمجلس الشّعبي 2000

، 2000لسنة 46د. ش، العدد الوطني للدستور، ج. ر. ج. ج.

 .03ص 

رئیس 

الجمهوریّة

رئیس دیسمبر سنة 6مؤرخ في 2000ر.ن د/ م د/ /11رأي رقم -



  الملاحق

یتعلّق بمراقبة مطابقة تعدیل النّظام الدّاخلي لمجلس الأمّة 2000

.03، ص 2000لسنة 77، ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد للدستور

الجمهوریّة

2001

2001ینایر سنة 13في مؤرخ01/ ر. ق/ م د/ 12رأي رقم -

ـ ... مؤرخ في... 2000یتعلّق بالرّقابة على دستوریّة القانون رقم 

ج. ر. ج.  الموافق....... یتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان،

.05، ص 2001لسنة 09ج. د. ش، العدد 

رئیس 

الجمهوریّة

2002

، 2002أبریل سنة 03/ ر. ت. د/ م د/ مؤرخ في 01رأي رقم -

25ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد یتعلّق بمشروع تعدیل الدّستور،

.13، ص 2002لسنة 

رئیس 

الجمهوریّة

نوفمبر سنة 16مؤرخ في 02/ ر. ق ع/ م د/ 13رأي رقم -

یتعلّق بمطابقة القانون العضوي المتضمّن القانون الأساسي ، 2002

، 2002لسنة 76، ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد رللقضاء للدستو 

.04ص 

رئیس 

الجمهوریّة

2003

مارس سنة 23مؤرخ في 03/ ر.ق.ع/ م.د/ 14رأي رقم -

یتعلّق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلّق بالتنّظیم 2003

، 2003لسنة 22القضائي للدستور، ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد 

.15ص 

رئیس 

الجمهوریّة

2004

فبرایر سنة 05مؤرخ في 04/ ر.ق ع/ م د/ 01رأي رقم -

المتمم مطابقة القانون العضوي المعدل و ، یتعلّق بمراقبة2004

، المتضمن 1997مارس سنة 6المؤرخ في 07-97للأمر رقم 

ج. ر. ج. ج.  العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات للدستور،القانون 

.16، ص 2004لسنة 09د. ش، العدد 

رئیس 

الجمهوریّة

غشت سنة 22مؤرخ في 04/ ر.ق ع/ م د/ 02رأي رقم -

القانون لعضوي المتضمن یتعلّق بمراقبة مطابقة القانون ا2004

لسنة 57ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد الأساسي للقضاء للدستور،

رئیس 

الجمهوریّة
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.03، ص 2004

غشت سنة 22مؤرخ في 04/ ر. ق. ع/ م د/ 03رأي رقم -

القانون العضوي المتعلّق بتشكیل یتعلّق بمراقبة مطابقة 2004

ج. ر. ج. ج.  المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحیاته للدستور،

.09، ص 2004لسنة 57د. ش، العدد 

رئیس 

الجمهوریّة

2005

یونیو سنة 17مؤرخ في 05–م د –ر.ق.ع–01رأي رقم 

، یتعلّق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلّق بالتنّظیم 2005

، 2005لسنة 51القضائي للدستور، ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد 

 .03ص 

رئیس 

الجمهوریّة

لا یوجد إخطار2006

2007

، 2007یولیو سنة 23مؤرخ في 07/ ر. م د/ 01رأي رقم -

یتعلّق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن تأجیل الانتخابات 

10جالس الشعبیّة البلدیة والولائیة، المنبثقة عن انتخابات لتجدید الم

نوفمبر سنة 24والانتخابات الجزئیة لیوم 2002أكتوبر سنة 

، 2007لسنة 48ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد للدستور،2005

.04ص 

رئیس 

الجمهوریّة

، 2007یولیو سنة 23مؤرخ في 07/ ر. م د/ 02رأي رقم -

طابقة القانون العضوي المعدل و المتمّم للأمر رقم یتعلّق بمراقبة م

والمتضمن القانون 1997مارس سنة 6المؤرخ في 97-07

العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات للدستور، ج. ر. ج. ج. د. ش، 

.06، ص 2007لسنة  48العدد 

رئیس 

الجمهوریّة

2008

، 2008نوفمبر سنة 7مؤرخ في ر. ت د/ م د01/08رأي رقم -

ج. ر. ج. ج.  یتعلّق بمشروع القانون المتضمن التّعدیل الدّستوري،

.08، ص 2008لسنة 63د. ش، العدد 

رئیس 

الجمهوریّة

لا یوجد إخطار2009



  الملاحق

2010

2011

، یتعلّق 2011یولیو سنة 6مؤرخ في 11/ ر. م د/ 01رأي رقم -

بمراقبة مطابقة القانون العضوي الّذي یحدّد تنظیم المحكمة العلیا 

42ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد وعملها واختصاصاتها للدستور،

.04، ص 2011لسنة 

رئیس 

الجمهوریّة

، یتعلّق 2011یولیو سنة 6مؤرخ في 11د// ر.م02رأي رقم -

للقانون العضوي رقم بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدّل والمتمم

والمتعلّق باختصاصات 1998مایو سنة 30المؤرخ في 98-01

ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد مجلس الدّولة وتنظیمه وعمله للدستور،

.04، ص 2011لسنة 43

رئیس 

الجمهوریّة

یتعلّق 2011دیسمبر22مؤرّخ في 11/ ر. م. د/ 03رأي رقم -

بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، للدستور،

.04، ص 2012لسنة 01ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد 

رئیس 

الجمهوریّة

یتعلّق 2011دیسمبر22مؤرخ في 11/ ر. م. د/ 04رأي رقم -

یحدّد حالات التنافي مع بمراقبة مطابقة القانون العضوي الّذي

لسنة 01ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد العهدة البرلمانیة للدستور،

.38، ص 2012

رئیس 

مهوریّةالج

یتعلّق 2011دیسمبر22مؤرّخ في 11/ ر. م. د/ 05رأي رقم -

تمثیل بمراقبة مطابقة القانون العضوي الّذي یحدّد كیفیات توسیع

لسنة 01ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد المنتخبة،المرأة في المجالس

.43، ص 2012

رئیس 

الجمهوریّة

2012

2012ینایر سنة 08مؤرخ في 12/ ر. م. د/ 01رأي رقم -

یتعلّق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلّق بالأحزاب السّیاسیة 

.05، ص 2012لسنة 02، ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد للدستور

رئیس 

الجمهوریّة

، 2012ینایر سنة 08المؤرخ في12/ ر. م. د/ 02رأي رقم -

للدستور،یتعلّق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلّق بالإعلام 

رئیس 

الجمهوریّة



  الملاحق

.18، ص 2012لسنة 02ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد 

2013

لا یوجد إخطار 2014

2015

وما بعده2016حصیلة الرّقابة الّتي تمت في إطار التّعدیل الدّستوري لسنة 

2016

، یتعلّق بمشروع 2016سنة جانفي28مؤرخ في 16-01رأي رقم 

القانون المتضمن التّعدیل الدّستوري، ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد 

.03ص ، 2016لسنة 08

رئیس 

الجمهوریّة

أوت سنة 11مؤرخ في 16/ ر. ق. ع/ م. د/ 02رأي رقم 

، یتعلّق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلّق بنظام 2016

، 2016لسنة 50ج. ج. د. ش، العدد للدستور، ج. ر. الانتخابات

.03ص 

رئیس 

الجمهوریّة

أوت سنة 11مؤرخ في 16/ ر. ق. ع/ م. د/ 03رأي رقم 

، یتعلّق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلّق بالهیئة العلیا2016

للدستور، ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد الانتخاباتبمراقبةالمستقلة

.38، ص 2016لسنة 50

س رئی

الجمهوریّة

أوت سنة 11مؤرخ في 16/ ر. ق. ع/ م. د/ 04رأي رقم 

، یتعلّق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الّذي یحدد تنظیم 2016

المجلس الشّعبي الوطني ومجلس الأمّة وعملهما وكذا العلاقات 

الوظیفیة بینهما وبالحكومة للدستور، ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد 

.47، ص 2016لسنة 50

رئیس 

الجمهوریّة

تم إعداد هذا الجدول بتحلیل معطیات الموقع الإلكتروني للمجلس -ملاحظات هامة:

http://www.conseil-constitutionnel.dzالدّستوري ومقارنتها بالنشریّة الصّادرة عنه: 

الحسبان الآراء والقرارات الّتي اتخذها المجلس الدّستوري في غیر مجال الرّقابة لم تؤخذ في -

على الدستوریّة ورقابة المطابقة للدستور، كرقابة الانتخابات، أو استخلاف النواب... .



  الملاحق

02الملحق رقم 

:الدّستوریةالمتعلقة بالمجلس الدّستوري ورقابة 2014مقترحات مسودة تعدیل الدّستور لسنة 

من الدستور، وتحرر كالآتي:163تعدل المادة :41المادة 

: یؤسس مجلس دستوري یكلف بالسهر على احترام الدستور.163"المادة 

كما یسهر المجلس الدستوري على صحة عملیات الاستفتاء، وانتخاب رئیس الجمهوریة، والانتخابات 

التشریعیة، ویعلن نتائج هذه العملیات.

المجلس الدستوري بالاستقلالیة الإداریة والمالیة.یتمتع

تحدد كیفیات تطبیق الفقرة المذكورة أعلاه عن طریق التنظیم."

من الدستور، وتحرر كالآتي:164تعدل المادة :42المادة 

من بینهم رئیس ) أعضاء 4) عضوا: أربعة (12من اثنتي عشر (: یتكون المجلس الدستوري164المادة 

الوطني، واثنان ) ینتخبهما المجلس الشعبي2رئیس الجمهوریة، واثنان (یعینهم ونائبهلدستوريالمجلس ا

) ینتخبهما مجلس الدولة.2، واثنان تنتخبهما المحكمة العلیا، واثنان () ینتخبهما مجلس الأمة2(

ي بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعیینهم، یتوقفون عن ممارسة أي عضویة أو أ

وظیفة أو تكلیف أو مهمة أخرى.

) سنوات.8ثماني (واحدة مدتهاونائبه، لعهدة یعین رئیس الجمهوریة رئیس المجلس الدستوري 

، ویجدد نصف عدد ) سنوات8مدتها ثماني (واحدةبعهدة یضطلع أعضاء المجلس الدستوري

) سنوات.4كل أربع (أعضاء المجلس الدستوري

مكرر تحرر كالاتي:164تضاف مادة جدیدة :43المادة 

: یشترط في أعضاء المجلس الدستوري المنتخبین أو المعینین: مكرر164المادة "

) سنة كاملة یوم التعیین أو الانتخاب،45أن یبلغوا سنّ الخمس وأربعین (-

أن یكونوا حاصلین على شهادة جامعیة،-

) سنة على الأقل في مجالي التعلیـــم20(أن یتمتعوا بخبرة مهنیة مدّتها عشرون-

العالي أو القضاء، أو یكونوا قد شغلوا وظیفة علیا في الدولة أو انتخبوا في إحدى الغرفتین لفترتین 

تشریعیتین على الأقل.



  الملاحق

أن یُشهد لهم بالأخلاق والحیاد والنزاهة."-

تحرر كالآتي:1مكرر 164تضاف مادة جدیدة :44المادة 

یؤدي أعضاء المجلس الدستوري الیمین أمام رئیس الجمهوریة قبل مباشرة :1مكرر164المادة 

مهامهم.

یقسمون باالله العظیم، بممارسة وظائفهم بكل نزاهة وحیاد، وحفظ سریة مداولات المجلس 

الدستوري، والامتناع عن اتخاذ أي موقف علنيّ حول أي قضیة هي من اختصاص المجلس الدستوري."

من الدستور، وتحرر كالآتي:166تعدل المادة :45 دةالما

أو الوزیر : یخطر رئیس الجمهوریة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة166"المادة 

المجلس الدّستوري.الأول، 

) عضوا في مجلس الأمة، إخطار المجلس 40) نائبا أو أربعون (70كما یمكن سبعون (

الدستوري."

من الدّستور، وتحرر كالآتي:167تعدل المادة :46المادة 

)30في ظرف الثلاثین (: یتداول المجلس الدّستوري في جلسة مغلقة، ویصدر رأیه أو قراره167"المادة 

.الموالیة لتاریخ الإخطاریوما 

) أیام.10وفي حالة الاستعجال وبطلب من الوزیر الأول، یخفض هذا الأجل إلى عشرة (

دد المجلس الدّستوري قواعد عمله."یح

من الدستور، وتحرر كالآتي:169تعدل المادة :47المادة 

: إذا ارتأى المجلس الدّستوري أن نصا تشریعیا أو تنظیمیا غیر دستوري، یفقد هذا النص أثره 169المادة "

ابتداء من یوم قرار المجلس.

لكل السلطات العمومیة والإداریة والقضائیة." آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائیة، وملزمة

العبارات المكتوبة بالأسود الغامق هي التعدّیلات المقترحة.ملاحظة: 

www.elmouradia.comموقع رئاسة الجمهوریة الجزائریة:المرجع: 

.2017أفریل 19شوهد یوم: 



ملخصال

جیة خار لفرنسي التي ظهرت على شكل معارضةترجع جذور المعارضة إلى عهد الاستعمار ا

وداخلیة لدى الوجود الاستعماري، لقد مرت المعارضة من مرحلة الإنكار في ظل النظام الأحادي نظرا 

للأوضاع السیاسیة التي مست دستوریة مؤسسات الدولة، إلى مرحلة الاعتراف الضمني في مرحلة 

نوعة.أحزاب سیاسیة متتحول الجزائر من النظام الأحادي إلى نظام التعددیة، الذي فتح المجال لتكوین 

إذن لقد مر وضع المعارضة البرلمانیة في الجزائر من اللاوجود إلى الوجود المحتشم، ثم إلى 

وكذا منحا المؤسس الدستوري 2016الاعتراف الدستوري الصریح بها في ظل التعدیل الدستوري لسنة 

  ة.مجموعة من الحقوق الخاصة، التي سوف تساهم في حسن تسیر الدیمقراطی

Résume

Les racines de l’opposition sont enracinées leur du colonialisme

française. Qui a émerge sous la forme d’une opposition interne et extérieure au

colonialisme.

L’opposition de déni sous la monarchie, eu égard à la condition

politiques qui ont sape la constitutionnalité des institutions de l’État. Au stade

de la transformation de l’Algérie d’un système monolithique vers un système

pluraliste qui ouvert la voie à la formation de divers partis politiques.

Le statut de l’opposition parlementaire en Algérie est passe d’une

existence modérée a une reconnaissance constitutionnelle dans l’amendement

constitutionnel de 2016.linstitution constitutionnelle lui a également accorde

un ensemble de droit spéciaux qui contribueront au bon fonctionnement de la

démocratie.


